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شكر وتقدیر

الحمد والشكر الله عز وجل الذي أعاننا ووفقنا لإتمام هذه المذكرة وعرفانا منا 

أیت ساحد كهینة بأسمى:بالجمیل نتقدم إلى أستاذتنا المشرفة والمقررة السیدة

عبارات الشكر والتقدیر على قبولها الإشراف على هذا البحث وعلى كل ما

.ائح من أجل إتمامه على هذا النحوونصمن توجیهاتقدمته لنا 

والشكر موصول أیضا إلى كل أعضاء اللجنة الأفاضل الذین نقدم بین 

من أجل تقییمه وإبداء وجهة نظرهم فیه، شاكرینأیدیهم هذا البحث المتواضع 

.لهم جهدهم في قراءته

ونسأل االله أن ینفعون بتوجیهاتهم وإرشاداتهم في المستقبل إنشاء االله

إلیهم جمیعا جزیل الشكر والتقدیر

**معتوق لیزة وعداد حسینة



الإھداء
ربون ولاء للشمعةي لإنجاز هذا العمل الذي أعد به عالحمد الله الذي وفقن

  االتي تضيء حیاتي إلى التي وهبت شبابها وصحتها من أجل سعادتنا وراحتن

.عن رد جمیلهاوالتي یعجز المرء 

.إلى أمي الحبیبة أطال االله عمرها

ي أن الحیاة وقفة أداء ودفعني دائما إلى نوعلمني وأنار درب حیاتياإلى من رب

الأمام وتبث خطایا إلى طریق النجاح

.إلى والدي العزیز حفظه االله

ب قوة وأستمد تفاؤلا من أعینهن و سعادة من ضحكتهن سإلى اللواتي بوجودهن أكت

إلى أخواتي الحبیبات

ما أملك أخي الحبیب أیمن الذي أتمنى له التوفیق والنجاح في مشوارهإلى أعز 

.الدراسي وحیاته الیومیة

إلى زمیلتي الغالیة، حبیبتي في العمل التي تحملنا معا التعب والشقاء لإنجاز 

ي حسینةحبیبت....هذا العمل المتواضع

إلى صدیقاتي المفضلات مریم وصارة وصونیا

  ر في صّ لما وقفت إلى جانبي دائما ولم تقیمة التي طاإلى أستاذتي الكر 

"هینةأیت ساحد ك"هذه المذكرة السیدة مساعدتي بكل ما احتاج إلیه خلال إنجاز 

"الجزائر"إلى الأرض الطاهرة بلد الخیر وطني الحبیب 

والصداقة وإلى كل من سعتهم ذاكرتيإلى كل من تجمعني به صلة الرحم 

.ولم أذكرهم في مذكرتي

شكرا

لیزة
**



  الإهداء

أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى من أزهرت فؤادي تعبت معي، عانقت بطیفها

.أمنیتيتسابیح

.إلى منبع الحنان أطال االله في عمرها أمي الغالیة

.ن أترقى المعاليإلى من عمل ولم یبالي حلمه أ

.إلى أبي الغالي

.إلى من أتقاسم معهم كل  تفاصیل وذكریات حیاتي إلى إخواني وأخواتي

التعب والشقاء لإنجاز اإلى زمیلتي وصدیقتي الحبیبة رفیقة العمر التي تحملنا معً 

.العمل المتواضع حبیبتي لیزة هذا 

وحب لإستقبال إنجاز هذه إلى أستاذتي الكریمة التي فتحت لي أیدیها بكل بهجة 

"أیت ساحد كهینة"المذكرة السیدة  

إلى كل الزملاء والزمیلات في مسیرتي الدراسیة دون استثناء كل من حملتهم 

.حملهم مذكرتيذاكرتي، ولم ت

إلى كل من ساعدني في انجاز هذا البحث إلیكم جمیعا ثمرة جهدي وأسأل االله

لكل طالب علمأن یجعله سند

شكرا

حسینة **
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مقدمة

أنشطة تجاریة ي ممارسة ما بدا لهم من فأطلق المشرع الجزائري الحریة للأشخاص 

للنظام العام مخالفغیر، بشرط أن یكون النشاط الممارس1امبدأ دستوریوجعله وصناعیة

بضرورة إحترام التاجر لمبادئ الشرف  ادهیتقیوجبه الحریة والأعراف التجاریة، إلاّ أن هذ

أثناءالمشروعة  ةتمس بالمنافسیقوم التاجر بممارسات لأنه بخلافها مشروعیة،والأمانة وال

، ولو الخاصةأغراضهملتحقیق الآخرینر جاتالبین ، نتیجة التصادم بینه و تعامله الیومي

.كان على حساب الغیر

یمثل موضوع المنافسة المشروعة حیزا هاما في التبادل التجاري وحمایة المستهلك في 

واجتماعیة متسارعة ، ذلك لمل یشهده العالم حالیا من تطورات اقتصادیة م الاقتصاديلالعا

من ، والتوجه الحاد للانفتاح الاقتصادي الذي مكن الاعوان الاقتصادیینفي ظل العولمة

، ومع ظهور منتجات متنوعة ومتعددة لتعزیز القدرة التنافسیة الانتاج والتسویق بأكثر حریة

والأساسي هو المنافسة هدفهم الاول  الأعوان، فأصبح هؤلاء ر والجودةسعمن ناحیتي ال

نجده خاصة في السوق الجزائریة التي عرفت انتشارا كبیرا لظاهرة ، وهذا ماوالاستهلاك

.الاستهلاك سواء في السوق الوطنیة او الاقلیمیة

المنافسة الشریفة تحترم قواعدإلى ظهور ممارسات اقتصادیة لا هذا الأمر أدى لقد

من دراك ما یقدم له لإ كافیةفنیةلا یملك قدرات یؤثر على المستهلك الذي هذا ما و والنزیهة، 

خدمات أو یعرض علیه من تعاملات، مما یجعله فریسة سهلة للتضلیل والخداع في عصر 

ورة حمایة تمیزه التقنیات المتطورة لوسائل الإغراء والدعایة المبهرة، الأمر الذي یتطلب ضر 

مصالحه والدفاع عن حقوقه، واختیار ما یقتنیه من یله بحیث یستطیع تحدیدالمستهلك وتأه

المحدد 02-04قانون رقم السلع وخدمات لسد حاجاته، وهو ما دفع بالمشرع إلى سن 

، ي، ج ردستور یتضمن التعدیل الالذي ، 2016مارس 06مؤرخ في ال 01-16قانون رقم ال من43المادة نصت -1

وتمارس في إطار ،یة الاستثمار والتجارة معترف بهاحر ":نهأعلى  2016مارس 7صادر في 14ج، عدد .ج

..."القانون
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الاقتصادیین والمستهلكین  الأعوانالتي تقوم بین 1للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

التي تتصل اتصالا وثیقا بمنظومة حمایة بین الأعوان الاقتصادیین فیها بینهموكذا 

حمایة الإرادة التعاقدیة  على المستهلك والمنافسة، ففي إطار حمایة المستهلك تم التركیز

للمستهلك وسلامتها، أما في إطار حمایة المنافسة فإن هذا القانون أورد ضوابط للنشاط 

التنافسي بین الأعوان الاقتصادیین تستهدف بالدرجة الأولى إلى حمایة العون الاقتصادي 

.مصالحه بشكل مباشرتمسالمنافس من الممارسات التي

التي تقع الالتزاماتسالف الذكر قواعد موضوعیة لتنظیم 02-04قانون رقم الوضع 

ها على مبدأي الشفافیة والنزاهة وتمتد إلى اسالتي تستمد أسالاقتصادیینالأعوان على عاتق 

لضمان إحترامها والرّدع عند الخروج عما أو خرق لأحكامهامایة من تجاوزوضع آلیات للح

جزائي  إطاروضع هذه القواعد الموضوعیة في ل وهذا من خلا،تعرضه من التزامات وموانع

.هذا القانوننصوص بعض الاعتماد على التنظیمات الواردة فيب

ائیة في دور القضاء بصفته صاحب الدور المحوري في ردع تكمن هذه الآلیات الحم

في شقه ، سواءً المرتكبة من العون الإقتصاديللمنافسة غیر المشروعةالممارسات المخالفة

فتها جنائي المبني على أساس ثبوت وجود جریمة یعاقب علیها القانون وذلك لمجرد مخالال

.المدني المبني على أساس المسؤولیة التقصیریة، أم في شقهلمقتضیات المنافسة المشروعة

:وهذا ما یدفعنا إلى طرح التساؤل التالي

انونقالالمنافسة غیر المشروعة في ظل في قمع ءالقضایساهمكیف 

بقة على الممارسات التجاریة؟المحدّد للقواعد المط 02-04رقم 

إلى تقسیم موضوعنا إلى فصلین تناولنا في ارتأیناوللإجابة على الإشكال المطروح 

فصل )الفصل الثاني(أعمال المنافسة غیر المشروعة وفي القاضيتحدید)الفصل الأول(

.المنافسة غیر المشروعة دعوىالقضاء في 

.معدل ومتمم، 2004جوان 27صادر في ،41ج عدد .ج.ج ر  ،2004جوان 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -1



الفصل الأول

أعمال المنافسةالقاضيتحدید

غیر المشروعة
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سبلهم الخاصة في الإقتصادیین الحق في إتباعأعطى المشرع الجزائري للأعوان

التأثیر على الجمهور أثناء ممارستهم للنشاط التجاري في ظل المنافسة الحرّة مع مراعاة 

فإنها توقع صاحبها في دائرة احتیالیةبأي طرق انتهاكهامبادئ الشرف والأمانة، فإذا تم 

قانون رقم ال، والتي حدد المشرع معالمها في افسة غیر المشروعةالخضوع في أعمال المن

یهدف هذا ":منه التي تنص على أنه) 01(ىلو طبقا للمادة الأسالف الذكر،04-02

الممارسات التجاریة التي تقوم بین القانون إلى تحدید قواعد ومبادئ شفافیة ونزاهة 

، وبهذا فقد "ا حمایة المستهلك وإعلامهالمستهلكین وكذو الأعوان الإقتصادیین وبین هؤلاء 

سات التجاریة على مبدأي الشفافیة والنزاهة، بصفتهما مار أسس هذا القانون تنظیمه للم

لهما من دور في إضفاء الوضوح على هذه السوق، نظرا لمااقتصادركیزتان من ركائز 

، إلى انوا مستهلكینأم ك اقتصادیینالممارسات وحمایة مصالح أطرافها، سواء كانوا أعوانا 

جانب الدور القضائي الذي یساهم في التدخل عند مخالفتها والرّدع لضمان إحترامها من قبل 

.الغیر

لاختصاص الجهاتتماشیا مع ذلك جعل المشرع كل مخالفة لهذه القواعد تخضع 

-04لأحكام القانون رقم اعتمادااضيالق لقسمللنظر فیها وتحدید صورها، حیث 1القضائیة

الممارسات التجاریة هذه المخالفات إلى قسمین، قسم یتعلق بقواعد شفافیةسالف الذكر02

.)مبحث ثاني(، وقسم آخر یتعلق بنزاهة الممارسات التجاریة)مبحث أول(

تخضع مخالفات أحكام هذا القانون لإختصاص ":، سالف الذكر على أنه02-04قانون رقم ال من60تنص المادة -1

...."الجهات القضائیة
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.مخالفة قواعد شفافیة الممارسات التجاریة:المبحث الأول

أنواع مختلفة من السلع تطور الهائل الذي شهده العصر الحدیث إلى ظهورالأدى 

وذات مركز الاحترافیةمن ذوي اقتصادیینوالخدمات ذات تقنیة عالیة، والتي یقدمها أعوان 

كل الطرق باستخدامإقتصادي قوي، هذا ما جعل هؤلاء الأعوان یهیمنون على السوق

أجل ، فمنتنافسیة تمس بمصداقیة المعاملاتذلك بالقیام بممارسات تجاریة، و الاحتیالیة

السوق كرّس المشرع الجزائري مبدأ شفافیة لاقتصادكل السلبیات المحتملة و  ،مواجهة ذلك

في الباب الثاني منه، ومن سالف الذكر02-04الممارسات التجاریة بموجب القانون رقم 

ضمان تحقیقها فرض المتابعة القضائیة على كل عون اقتصادي سلك طریق الاخلال أجل 

وعدم الالتزام بالفاتورة او حتى احدى بدائلها لتمثیل العملیة )مطلب أول(مبالالتزام بالإعلا

).مطلب ثاني(التجاریة الممارسة 

.بالإعلامبالالتزامالإخلال :الأولالمطلب 

یعقد المستهلك یومیا مع المنتجین علاقات عدیدة والتي عادة ما تكون بعضها غیر 

بها البائع أو والخبرة الاقتصادیة التي یتمیز ترافیةالاحمتوازنة ولا تتسم بالمصداقیة، لأن 

.شيء محل العلاقة على المستهلك دون أي علم بهاله بفرض قدم الخدمات تسمح لم

د عرضه للسلع أدى هذا بالمشرع إلى فرض واجب الإعلام على العون الإقتصادي عن

ي ظل الشفافیة، وقد مستلزماته فاقتناءللمستهلك معرفة متطلبات والخدمات، حتى یتسنى

)فرع أول(السلع والخدماتالمشرع من عدم الإلتزام بالإعلام بالأسعار والتعریفاتألزمه

).فرع ثاني(ومن عدم الإلتزام بشروط البیع وحدود المسؤولیة العقدیة 

السلع والخدماتعدم إعلام المشتري بالأسعار وتعریفات:الفرع الأول

، سالف الذكر02-04قانون رقم الن الإقتصادي بموجب لجزائري العو ألزم المشرع ا

على درایة  واحتى یكون،بإعلام زبائنه بأسعار وتعریفات السلع والخدمات التي یعرضها علیهم

ضمان الشفافیة والمصداقیة بذلك یعد مساس بعناصر إخلال وأي ،بالمنتوج منذ البدایة
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، وتحدید مقدار )أولا(السلع والخدمات توالمتمثلة في طریقة الإعلام بالأسعار والتعریفا

ة للمبلغ حالالأسعار والتعریفات الموأیضا ضرورة توافق)ثانیا(للسعر المعلن  ةالسلعة المقابل

).ثالثا(الإجمالي المدفوع 

.السلع والخدماتطریقة الإعلام بالأسعار والتعریفات: أولا

یجب :"على أنهلف الذكر سا02-04قانون رقم ال من)05(المادة الخامسة تنص

أن یكون إعلام المستهلك بأسعار وتعریفات السلع والخدمات عن طریق وضع علامات أو 

یجب أن تبین الأسعار والتعریفات بصفة .وسم أو معلقات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة

  "ءةمرئیة ومقرو 

حیث یتضح من خلال نص هذه المادة أن المشرع جاء لمساندة العون الاقتصادي،

أورد بعض الطرق التي یتم بها الإعلام بالأسعار والتعریفات للمستهلك وهي تتم بوضع 

كما أعطى له فرصة ، 1علامات تدل على سعر السلعة المعروضة أو عن طریق الوسم

اللّجوء إلى وسائل مناسبة ویمكن حتى عن طریق الوسائل الإلكترونیة بما یعرف بالإشهار 

، فالمهم أن تكون هذه2ر أو الدلالة علیه قبل إبرام العقد الإلكترونيالإلكتروني لبیان السع

النوعیة المنتوج كالاسم و هذا مات الخاصة بوتكتب علیها المعلو ما عبارة عن بطاقة توضع على منتوج:الوسم هو -1

صقة تحمل معلومات تتعلق تكون مل أن، كما یمكن الخ.....و البلد المصدر والبلد المستورد أوالبلد المنشأ 

وهذا غالبا ما ،المنتوج و دلیل مكوناته  وحتى رقم مصلحة المستهلك للاتصال بها في حالة وجود خطربصلاحیات 

2009فیفري 25مؤرخ في 03-09من القانون رقم 3المشروبات، تنص المادة لقارورات البلاستیكیة و ایكون في 

كل البیانات ":، على أنه2009مارس 08صادر في 15ج، عدد .ج.یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر

رموز المرتبطة بسلعة، تظهر على أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو الممیزات أو الصور أو التماثیل أو ال

كل غلاف أو وثیقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبیعة منتوج 

...."مهما كان شكلها أو سندها، بعض النظر عن طریقة وضعها

یتعلق بالتجارة الإلكترونیة ، الذي2018ماي 10مؤرخ في 05-18قانون رقم المن )06(تنص المادة السادسة -2

العقد :.....یقصد في مفهوم هذا القانون بما یلي":، على أنه2018ماي 16صادر في  28عدد  ،ج.ج.ر.ج

والمتلازم لأطرافه ویتم إبرامه عن بعد، دون الحضور الفعلي ...02-04العقد بمفهوم القانون رقم :الإلكتروني

كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر :الإشهار الإلكتروني....كترونيلتقنیة الإتصال الإلباللجوء حصریا

..."مباشرة إلى ترویج بیع سلع أو خدمات عن طریق الإتصالات الإلكترونیة
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فیه المنتوج، بحسب المكان الذي یعرض 1وخارجهمنتوجداخل الالوسائل مرئیة ومقروءة من

.لأنه یبقى تقدیر مدى كفایة وسیلة الإعلام ووضوحها من المسائل التي یختص بها القضاء

یّز بین كیفیة إعلام الأسعار في العلاقات بین العون تجدر الإشارة إلى أن المشرع م

الأعوان  ونظرائهوالمستهلك عن كیفیة الإعلام بالأسعار بین العون الإقتصادي الإقتصادي

-04قانون رقم المن 7/1ها في المادة یلعص نالإقتصادیین، حیث أن هذه الحالة الأخیرة 

في العلاقات بین الأعوان الإقتصادیین یلزم البائع:"على أنهتنصالتي سالف الذكر 02

".بإعلام الزبون بالأسعار والتعریفات عند طلبها

یكون هذا الإعلام بواسطة جداول الأسعار أو المنشورات البیانیة، أو دلیل الأسعار أو 

2.بأیة وسیلة أخرى ملائمة مقبولة بصفة عامة في المهنة

الأسعار والتعریفات إلى باقي الأعوان یتبین أن العون الإقتصادي ملزم بالإعلام ب

إذا طلب منه ذلك، وحینئذ یكون الإعلام بجداول الأسعار والنشرات البیانیة أو الاقتصادیین

إعلام من یطلع علیها بخلاف الوسائل التي ار، وهي وسائل یقتصر دورها على دلیل الأسع

.3جب أن تظهر وتوجه للجمیعإعلام المستهلك كالعلامات والرسم والمعلقات التي یبهایتم

.تحدید مقدار السلعة المقابلة للسعر المعلن:ثانیا

لمستهلك والعون لحمایة ،مقابل السعر المعلنالألزم المشرع تحدید مقدار المبیع 

الذكر إذ  سالف02-04من القانون رقم 5/3وحتى البائع وهذا بموجب المادة الاقتصادي

عروضة للبیع سواء كانت بالوحدة وزن أو تكال السلع المو تیجب أن تعد أ":على أنهتنص

نة و دودة أو موز عوعندما تكون هذه السلع مغلفة وم.أو بالكیل أمام المشتريأو بالوزن

1-FILALI, F.Fettat, A. Boucena, concurrence et protection de consommateur dans

le domaine alimentaire en Algérie, revue algérienne des sciences juridiques

économiques et politiques, N° 1, université d’alger, 1998, p 71.

.، سالف الذكر02-04قانون رقم المن 7/2المادة -2

ماستر، كلیة الحقوق والعلوم ال، الممارسات التجاریة غیر المشروعة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة عبد االلهثابتي-3

.6-5، ص ص 2016جامعة الطاهري مولاي، سعیدة، السیاسیة،
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أو عدد  ات على الغلاف تسمح بمعرفة الوزن أو الكمیةأو مكیلة، یجب وضع علام

".الأشیاء المقابلة للسعر المعلن

فقرة أنها تخص السلع التي تباع بالمقادیر، سواء عن طریق هذه ال یتضح من خلال

یع بهذا الصنف من السلع العد أو الوزن أو عن طریق الكیل بالنسبة للسوائل، وإذا تعلق الب

البیع بالتقدیر وهو البیع الذي یستلزم إنتقال الملكیة لأن به یتم تعیین المبیع، تكون بصدد

ون الخدمات لأن مضمونها یتنافى مع طلبیة الخدمة لكن هذه الفقرة ركزت على السلع د

باعتبارها أداء ولیس شیئا، إلا أنه لابد من تحدید الخدمة باعتبارها محلا للعقد، بل وإن 

ولعلّ ذلك ما استدركه المشرع ، 1بعض الخدمات تقتضي تحدید القدر المقابل للسعر المعلن

تحدید 2التي أحالت إلى التنظیمكورة سابقا مذال) 05(في الفقرة الأخیرة من المادة الخامسة 

المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة على بعض قطاعات النشاط أو الكیفیات الخاصة

.بعض السلع والخدمات المعینة

.موافقة الأسعار والتعریفات المحالة للمبلغ الإجمالي المدفوع:ثالثا

یجب أن "سالف الذكر على أنه 02- 04ون رقم قانالمن )06(السادسةالمادة تنص

اقتناءل التعریفات المعلنة المبلغ الإجمالي الذي یدفعه الزبون مقاب وأتوافق الأسعار 

، فقد یفاجأ المستهلك بمطالبته بمبالغ إضافیة على السعر "خدمةسلعة أو الحصول على 

أو مقابل أشیاء، الملحقاتالمعلن للسلع أو الخدمات، أو یفاجأ بمبالغ إضافیة نظیر بعض 

بط بتسلیم السلعة أو تنفیذ الخدمة محل العقد، وعادة ما تظهر هذه الإضافات تات تر اءأو أد

و الاغلفة التي ، كالقیام بحساب قیمة الاكیاس العقد مما یوقع المستهلك في احراجعند تنفیذ ا

یة الجراحیة فوق أو أن یطالب الجرّاح قیمة الأدویة المستعملة في العمل، یوضع فیها المبیع

.9-6، مرجع سابق، ص ص عبد االلهثابتي-1

، یحدد الكیفیات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار 2009فیفري 07مؤرخ في 65-09مرسوم تنفیذي رقم -2

فیفري 11صادر في ، 10ج عدد .ج.ر.ج ط أو بعض السلع والخدمات المعینة،المطبقة على بعض قطاعات النشا

2009.
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ثمن المعلن لتأدیة هذه العملیة، ففي هذه الأمثلة یجد المستهلك نفسه في إحراج حیث 

.1یصعب علیه التراجع عن العقد

.یةالبیع وحدود المسؤولیة العقد طعدم الإعلام بشرو :الفرع الثاني

م تحت طائلة متابعته أمائري على البائع أو مقدم الخدمات، یوجب المشرع الجزا

بأي ،عملیة البیعاختتامالمستهلك قبل تعمد عدم الالتزام بإخبار إذا، الجهات القضائیة

بالمعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة بالمنتوج وبشروط ،وسیلة كانت وحسب طبیعة المنتوج

وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أو الخدمة )أولا(البیع الممارس 

).انیاث(

.عدم إعلام المستهلك بشروط البیع الممارس: أولا

سالف الذكر 02-04قانون رقم المن 8المشرع الجزائري بموجب المادة ألزم 

المحترف بإعلام المستهلك بشروط البیع، فالسعر وحده لا یكفي لأن یكون الدافع إلى 

راء المنتوج أو تحصیل الخدمة التعاقد، فشروط البیع، لها آثارها في تحدید قرار المستهلك بش

، هذا وقد تكلفت المادة 2من عدمه مثل شرط التسلیم للبیع، وشرط ضمان حسن عمل المنتوج

من القانون نفسه ببیان بعض شروط البیع وذكرت منها كیفیات الدفع إضافة )09(التاسعة 

السعر منها العناصر الأخیرة هي أقرب إلى أن إلى التحقیقات والحسوم والمسترجعات غیر

.3إلى الشروط البیع

.10-9، مرجع سابق، ص ص عبد االلهثابتي-1

ملیة البیع یلزم البائع قبل إختتام ع":على أنه الذكر ، سالف02-04قانون رقم المن )08(تنص المادة الثامنة -2

المتعلقة بممیزات هذا بإخبار المستهلك، بأیة طریقة كانت وحسب طبیعة المنتوج بالمعلومات النزیهة والصادقة 

  ...."سشروط البیع الممار المنتوج أو الخدمة و 

یجب أن تتضمن شروط البیع إجباریا ":على أنه، سالف الذكر02-04قانون رقم المن )09(تنص المادة التاسعة -3

"رجعاتكیفیات الدفع، وعند الإقتضاء، الحسوم والتخفیضات والمستلعلاقات بین الأعوان الإقتصادیینفي ا
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یفرض المشرع كذلك في غالب الأحیان إبراز هذا النوع من الإعلام إمّا في الإشهار 

، وإما في الوثائق ما قبل التعاقدیة في العقد ذاته، ویعطي المشرع 1الصادر عن المحترف

والبارزة بشكل الشروط المطبوعة :أحیانا أخرى قدر من الحریة في صیاغة هذه الشروط مثلا

، ، أو السقوط في عقد التأمینالبطلان إلى ظاهر والمتعلقة بحالة من الحالات التي تؤدي

.2ارفوعقد السیاحة والأس

.او الخدمةالمسؤولیة العقدیة لعملیة البیععدم إعلام المستهلك بحدود :ثانیا

مارس، بأن یعلم المشرع الجزائري العون الإقتصادي إضافة إلى شروط البیع الم ألزم

المستهلك بالحدود المتوقعة للمسؤولیة العقدیة لعملیة البیع أو الخدمة، وذلك بموجب المادة 

یلزم البائع قبل ":التي تنص على انه  الذكر سالفي02-04قانون رقم المن )08(ثامنة ال

معلومات ة طریقة كانت وحسب طبیعة المنتوج، بالاختتام عملیة البیع بإخبار المستهلك بأی

."دیة لعملیة البیع أو الخدمةوكذا الحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاق....النزیهة والصادقة

عقدي، فإن الإعلام بالتزامتتأسس المسؤولیة العقدیة على الضرر الناتج عن الإخلال 

أنه إلتزام الناقل بإعلام المسافر :بالحدود المتوقعة للأضرار التي یلتزم بتعویضها، مثلا

أثناء التنقل، بما أن نطاق التعویض في المسؤولیة ازته عن الأمتعة التي في حیمسئول

العقدیة یقتصر على الأضرار المتوقعة فقط ما لم یرتكب المدین غشا أو خطأ جسیما، وذلك 

.3بخلاف المسؤولیة التقصیریة التي تشمل الضرر المتوقع وغیر المتوقع

صادر 9ج، عدد .ج.یتعلق بالمنافسة، ج ر،1995جانفي 25مؤرخ في ، 06-95من الأمر رقم 53تنص المادة -1

"على أنه)ملغى(1995فیفري  22في  إشهار الأسعار إجباري ویتولاه البائع قصد إعلام الزبون بأسعار بیع أو :

..."وعند الإقتضاء التخفیضات  والحسوم والمسترجعاتالخدمات وشروط البیع، تتضمن شروط البیع وكیفیات الدفع

 والعلوم الحقوقكلیة،دكتوراهال شهادةلنیلأطروحةالجزائري،القانون في التجاریةالممارسة قواعد ،أحمدخدیجي-2

.57-56، ص ص 2016باتنة،،لخظرالحاججامعة،السیاسیة

الذي  58- 75م قویتمم الأمر ر ل، یعدّ 2007ماي  13رخ في مؤ 05-07قانون رقم ال من182/2المادة تنص -3

غیر أنه إذا كان الإلتزام مصدره ":على أنه2007ماي 13صادر في ،31ج عدد .یتضمن القانون المدني، ج ر ج

بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقیعه عادة وقت ذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلاّ العقد، فلا یلتزم المدین ال

."تعاقدال
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.ترةو م بالفعدم الالتزا:المطلب الثاني

تعتبر الفاتورة وسیلة لوجود الثقة والائتمان للمحافظة على شفافیة الممارسات 

التجاریة، فهي تمكن المهني والمستهلك من معرفة مدى وقوعهم ضحیة المعاملات التمیزیة، 

بوا حعلى الأعوان الإقتصادیین في علاقاتهم التجاریة بأن یصالجزائري فرض المشرّع كلذل

و ما یعرف بالالتزام أ ل هذه العملیاتیتمثلة بیع لسلعة أو تأدیة خدمة بتقدیم فاتورة كل عملی

ولكي یعتد بها 1، باعتبارها من الأشكال المحرّرة للعقود في إطار الممارسات التجاریةبالفوترة

)فرع أول(قضائیالابد من توفر شروط في تحریرها لأنه بتخلفها قد یتابع العون الاقتصادي

.)فرع ثاني(ا یمكن الأخذ بوجود بدائل لها لا تقل عنها أهمیة كم

  .رةالالتزام بالفوت:الفرع الأول

الفاتورة بأنها وثیقة حسابیة یدّون فیها بیان البضائع المبیعة أو الأعمال "تعرف 

المنجزة ومفصل ثمن كل قید من قیودها إلى جانبه، وتقوم الفاتورة في الأمور التجاریة 

في محرّر مكتوب یتضمن عدّة بیانات یتطلبها العرف  غویجب أن تفر ، 2"ى العقددلیلا عل

أو شروط  )أولا(، قد تكون شروط شكلیة 3التجاري مشكلة شروطًا محددة عن طریق التنظیم

.)ثانیا(موضوعیة

.الشروط الشكلیة للفاتورة: أولا

:فرها في الفاتورة فیما یلياتتمثل الشروط الشكلیة الواجب تو 

.سالف الذكر،02-04قانون رقم المن 3/4المادة -1

الممارسات التجاریة التدلیسیة وقانون المنافسة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق ، قارة سلیمان محمد خلید-2

.193، ص 2017، ، تلمسانوالعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید

، یحدّد شروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم 2005دیسمبر 10مؤرخ في 468-05تنفیذي رقم مرسوم -3

.2005دیسمبر 11صادر في ، 80عدد . ج.ج. ر.والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك، ج
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:تحدید تاریخ التسلیم- أ

سالف الذكر وجوب تسلیم الفاتورة 02-04قانون رقم المن 10/2تضمنت المادة 

بمجرد إجراء عملیة البیع أو تأدیة وقت تسلیم المبیع، أو وقت تسلیم وثائق ملكیته، أي أنه 

سالف الذكر، 468-05رقم  تنفیذيال مرسومالمن 2/2ل ما هو وارد في المادة الخدمة مث

، دون تمهل وهنا المشرع یلزم العون الاقتصادي تقدیم الفاتورة فورا عند إجراء عملیة البیع

، إنما فقط یستثنى منها تأجیل تسلیم الفاتورة لعدم إمكانیة تحدید "بمجرد"باستعماله مصطلح 

من تحدیدها یتم التعامل عن طریق الانتهاءأحد عناصر البیع كالسعر أو الوزن، إلى حین 

یر سند التسلیم، وكذلك تحریر فاتورة إجمالیة، فیقتصر في التعامل على وصولات التسلیم تحر 

.1التي تستعمل كمرجع من أجل تحریر الفاتورة الإجمالیة الشهریة

:تحدید مضمون الفاتورة-  ب

:یتحدد مضمون الفاتورة بـ

:تاریخ تحریرها-1

رم بین أطراف العلاقة الإقتصادیة، یعتبر تاریخ تحریر الفاتورة إثبات لوجود العقد المب

كما انه ذو أهمیة في ،سالف الذكر468-05تنفیذي رقم المرسوم المن 3بموجب المادة 

.2سنوات10وذلك خلال لاحتفاظ بالفاتورة معرفة مدى إمكانیة ل

:تحدید البیانات الخاصة بالسعر وتاریخ الدفع-2

نات االبیتكمن سالف الذكر 468-05تنفیذي رقم المرسوم المن 3وفقا لنص المادة 

:الخاصة بالسعر في

.201-200، ص ص مرجع سابق،قارة سلیمان محمد خلید-1

ج عدد .یتضمن القانون التجاري ، ج ر ج1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75من الأمر رقم 12تنص المادة -2

یجب أن تحفظ الدفاتر والمستندات المشار إلها في :"معدّل ومتمم،على أنه،1975سبتمبر 19، صادر في 101

لمدّة عشرة سنوات، كما یجب أن ترتب وتحفظ المراسلات الواردة، ونسخ الرسالات الموجهة طیلة  10و 9المادتین 

."دّةنفس الم
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سعر الوحدة دون الرسوم للسلع المبیعة أو تأدیة الخدمات المنجزة؛

 السعر الإجمالي دون احتساب الرسوم للسلع المبیعة أو تأدیة الخدمات المنجزة؛

لمبیعة طبیعة الرسوم أو الحقوق أو المساهمات ونسبها المستحقة، حسب طبیعة السلع ا

ر الرسم على القیمة المضافة إذا كان المشتري معفى ذكأو تأدیة الخدمات المنجزة ولا ی

منه؛

حرفالسعر الاجمالي مع احتساب كل الرسوم محرّرا بالأرقام وبالأ.

في ما یخص طریقة الدفع وأجالها فانه یحدد بحریة الاطراف وبحكم العرف أما 

تي یتمسك بها التاجر كوضع المشتري المال المحدد في المتداول في المعاملات التجاریة ال

السنة  ، الشهر،عة من الشروط والتي هي ذكر الیومالفاتورة تحت تصرف البائع وفقا لمجمو 

.1المسبق اذا كان الدفع مقسماالمتبقيوكذلك ذكر المبلغ 

:تحدید البیانات المتعلقة بالأطراف-3

فاتورة متعلقة إما بالبائع أو المشتري والتيتكون البیانات التي یجب أن تحتویها ال

:الذكر كالآتي يسالف 468-05رقم  تنفیذيالمرسوم المن 3تضمنتها المادة 

إسم الشخص الطبیعي ولقبه؛-

 ؛يتسمیة الشخص المعنوي أو عنوانه التجار -

العنوان ورقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان الإلكتروني، عند الإقتضاء؛-

ي للعون الإقتصادي وطبیعة النشاط؛الشكل القانون-

رأس مال الشركة، عند الإقتضاء؛-

رقم السّجل التجاري؛-

رقم التعریف الإحصائي؛-

، كلیة الحقوق جاریة، مذكرة لنیل شهادة الماسترضوابط ضمان شفافیة الممارسات التجمعة أمال وأیت ساحل كهینة، -1

.42،  ص 2014والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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.المشتري ولقبه وعنوان إذا كان مستهلكًااسمكما یجب أن تحتوي الفاتورة على 

.الشروط الموضوعیة للفاتورة:ثانیا

فیما یتعلق بتحدید متعلق بها سواءورة في الموضوع التكمن الشروط الموضوعیة للفات

:بالأشخاص الملزمون بتحریرها االأنشطة الملزمة بها أو كان متعلقً 

:تحدید الأنشطة الملزمة بالفاتورة-1

الأنشطة التي كون سالف الذكر أن ت02-04قانون رقم ال من10المادة اشترطت

:في الفاتورة هيأن تكونینبغي

أو بعد تحویله؛ء موجه للبیع على حالهي منتوج سواو أهبیع سلعة -أ 

م تابعا تأدیة الخدمات وهو كل عمل مقدم غیر تسلیم السلعة حتى ولو كان هذا التسلی- ب 

أو مدعما للخدمة المقدمة؛

البائع لیس ملزم بتحریر فاتورة على سبیل التخزین إلى حین بیعها أي أنكل سلعة-ج 

مت له على سبیل التخزین إلى حین بشرط أن یثبت أنه أبرم العقد، وأن السلعة سل

.1بیعها

:تحدید الأشخاص الملزمون بتحریر الفاتورة-2

یكون تحدید الأشخاص الملزمون بتحریر الفاتورة وفقا للعلاقات التجاریة التي إما أن 

:تكون بین الأعوان الاقتصادیین وإما بین العون الاقتصادي والمستهلك

:ة في العلاقة بین الأعوان الإقتصادیینالأشخاص الملزمون بتحریر الفاتور -

تكون الفاتورة ملزمة في العلاقات التجاریة بین الأعوان الإقتصادیین على كل من

022-04قانون رقم ال من10البائع والمشتري في أن واحد وبصفة متبادلة طبقا للمادة 

.40مرجع سابق، ص جمعة أمال وأیت ساحل كهینة، -1

یجب أن یكون كل بیع سلع، أو تأدیة خدمات :"، سالف الذكر على أنه02- 04رقم قانون المن 10تنص المادة -2

....."بین الأعوان الاقتصادیین مصحوبا بفاتورة یلزم البائع بتسلیمها، ویلزم المشتري بطلبها منه
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إن المشتري في سالفي الذكر، وبالتالي ف4681-05تنفیذي رقم المرسوم المن 2والمادة 

حالة عدم طلبه الحصول على فاتورة یعد مرتكبا لجریمة عدم الفوترة ویتابع قضائیا على 

ع متابعا، لكن یستثنى من ذلك الوسطاء الذین یقومون بتقریب ئاإثرها حتى ولو لم یكن الب

، هبنهم یعملون بإسم الوكیل ولحسالأوجهات نظر الأطراف دون أن یتدخلوا في انعقاد العقد، 

.2فهم معفیون من تحریر فاتورة 

:فاتورة في العلاقة بین العون الإقتصادي والمستهلكالالأشخاص الملزمون بتحریر -

یجوز للعون الإقتصادي التخلّص من الالتزام بالفاتورة في العلاقة التجاریة بینه 

مهما كانت والمستهلك، لأن الفاتورة لیست إلزامیة على البائع، إلا إذا طلبها المستهلك

مرسوم  المن 2/3والمادة 023-04قانون رقم المن 10/3البضاعة وهذا طبقا للمادة 

سالفي الذكر، وعدم تحریرها عند طلبها من المستهلك یعد جریمة 4684-05تنفیذي رقم ال

.عدم فوترة

.الوسائل البدیلة للفاتورة:الفرع الثاني

لة والمتممةسالف الذكر، المعدّ  02-04قم قانون ر المن 10ألزم المشرع في المادة 

بین كل عملیة بیع سلعة أو تأدیة خدمةأن تكون 065-10قانون المن 3بموجب المادة 

ة یجب أن یكون كل بیع سلع أو تأدی":سالف الذكر على أنه، 468- 05رقم  تنفیذيالمرسوم المن 2تنص المادة -1

....".خدمات بین الأعوان الاقتصادیین موضوع فاتورة، ویتعین على البائع تسلیمها ویتعین على المشتري طلبها منه

.198، مرجع سابق، ص قارة سلیمان محمد خلید-2

یجب أن یكون البیع للمستهلك محل وصل :"، سالف الذكر على أنه02-04قانون رقم المن 10/3تنص المادة -3

".، أن تسلم الفاتورة إذا طلبها الزبونسند یبرّر هذه المعاملةصندوق أو

....، سالف الذكر على أنه468-05تنفیذي رقم المرسوم المن 2/3تنص المادة -4 یجب على البائع في علاقاته مع :"

."المستهلك تسلیم الفاتورة إذا طلبها منه

الذي یحدّد القواعد المطبقة على 02-04قانون رقم الم یعدّل ویتم 2010أوت  15رخ في مؤ 06-10قانون رقم -5

معدل ومتمم .2010أوت  18، صادر في 46ج، عدد .ج.ر.الممارسات التجاریة، ج
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مرفقة بفاتورة أو 1منه 02الأعوان الإقتصادیین الممارسین للنشاطات المذكورة في المادة 

ذكر ف، سالف الذكر468-05تنفیذي  رقم المرسوم الیقة تقوم مقامها، وبالرجوع إلى بوث

، وفي الفصل الثالث وصل التسلیم والفاتورة )أولا(في الفصل الثاني سند التحویل المشرع 

).ثالثا(، إلى جانب سند النقل الذي نص علیه القانون التجاري)ثانیا(الإجمالیة 

.سند التحویل: أولا

وحداته للتخزین جاهباتیستعمل سند التحویل عندما ینقل العون الاقتصادي سلعته 

الحالة یجب تبریر حركة  هذهوالتحویل والتعبئة أو التسویق بدون أن تتم عملیة تجاریة، وفي 

قانون رقم المن 11/3، هذا وقد نصت المادة 2بواسطة سند التحویلوالمنتجاتهذه السلع 

ة كون البضائع محل معاملات تجاریة مصحوبیجب أن ت:"على أنهسالف الذكر 04-02

."عند نقلها بسند تحویل یبرّر تحرّكها

-05تنفیذي رقم المرسوم المن 12ونص المادة ، تج من خلال نص هذه المادةنستن

المشار إلیها ألفا أنه لیحل سند التحویل محل الفاتورة یجب أن تتوفر فیه الشروط 468

:التالیة

:عدم قیام معاملة تجاریة- أ

یمكن لأي شخص أن یقوم بعقد بیع سلعة أو یقصد بعدم قیام معاملة تجاریة أنه

بضاعة لأغراض شخصیة، ولا یهدف من ورائها ممارسة تجارة معینة فعلیة أن یلتزم بسند 

.3تحویل یبرّر تلك العملیة

....على أنهسالف الذكر06-10قانون رقم المن 2تنص المادة -1 یطبق هذا القانون على نشاطات الإنتاج، بما :"

واشي، وعلى نشاطات التوزیع ومنها التي یقوم بها مستورد والسلع لإعادة بیعها فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة الم

لاء، ووسطاء بیع المواشي، وبائعو اللحوم بالجملة، وكذا على نشاطات الخدمات والصناعة كعلى حالها، والو 

."التقلیدیة، والصید البحري التي یمارسها أي عون إقتصادي، مهما كانت طبیعته القانونیة

.، سالف الذكر468-05تنفیذي رقم المرسوم المن 12المادة -2

.58مرجع سابق، ص ،كهینةساحلوأیتأمالجمعة-3
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:أن یكون النقل تجاه وحدات التخزین والتحویل والتعبئة والتسویق-  ب

أنه لیس ،التسویقعبئة و حدات التخزین والتحویل والتیعني نقل البضائع تجاه و 

وإنما قد یكون للعون ،نقل السلعة من مكان إلى آخر لغرض عملیات تجاریةبالضرورة 

.1الإقتصادي مبررات أخرى للعملیة كنقلها للتخزین من المصنع أو من التخزین إلى التسویق

وتحت طائلة عدم ،نفسه468-05تنفیذي رقم المرسوم المن 13تستوجب المادة 

ویقدم عند أول طلب له ،أن یرفق سند التحویل المؤرخ والمرقم بالسلع أثناء تحویلها،لالقبو 

من ضباط الشرطة القضائیة وأعوان الرقابة المؤهلین، ویجب أن یتضمن البیانات المتصلة 

:بالعون الإقتصادي التالیة

الاسم واللقب والتسمیة أو العنوان التجاري،-

كس وكذا العنوان الالكتروني عند الاقتضاء،العنوان ورقما الهاتف والفا-

رقم السجل التجاري،-

طبیعة السلعة المحولة وكمیتها،-

یه، إلعنوان المكان الذي حولت منه السلعة والمكان الذي حولت -

، النديالعون الإقتصادي وختمهتوقیع -

.ولقب المسلم أو الناقل وكل الوثائق التي تثبت صفتهاسم-

.م والفاتورة الإجمالیةوصل التسلی:ثانیا

:وصل التسلیم- أ

یعتبر وصل التسلیم البدیل الثاني عن الفاتورة، وجاء تماشیا مع المتطلبات التي 

، ویتعلق الأمر بتلك الممارسات المتكررة والمنتظمة عند بیع 2وجبها المعاملات التجاریةستت

كلیةالماجستیر،شهادةلنیلمذكرة،02- 04 رقم القانونضوء على التجاریةالممارساتضبط،سفیان قري بن-1

.36، ص 2009بجایة،میرة،الرحمنعبدجامعة،الحقوق

مخالفة قواعد شفافیة الممارسات التجاریة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، كلیة مزة أمیرة وبن عمارة سمیة، ح-2

.58، ص 2016، قالمة، 1945ماي 8الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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عوان الاقتصادیین ، ویكون استعمال وصل التسلیم حكرًا على الأ1منتوجات لنفس الزبون

بالمقابل ، 2الذین منحت لهم رخصة صریحة صادرة بموجب مقرّر من الإدارة المكلفة بالتجارة

:ألزم المشرع المتعامل الاقتصادي عند اللّجوء  إلى وصل التسلیم من توافر شروط تتمثل

 ؛أن یتعلق وصل التسلیم بعقد البیع دون غیره من العقود-

التجاریة بشكل منتظم؛یة تكرارا العملیشترط -

.3أن تتم العملیة التجاریة من نفس الزبون-

مرسوم المن 15ت إلزامیة نصت علیها المادة أن یحتوي وصل التسلیم على بنایا-

یجب أن  یحتوي وصل التسلیم، زیادة :"سالف الذكر على أنه468-05تنفیذي  رقم ال

16لیم المذكور في المادة على رقم وتاریخ المقرر الذي یسمح باستعمال وصل التس

، ورقم بطاقة تعریف المسلم أو الناقل، وكذا البیانات المذكورة في أدناه، الإسم واللقب

.أعلاه) الفقرة الأولى( 4و 3المادتین 

  "أعلاه 10ویخضع إلى نفس شروط الصلاحیة المنصوص علیها في أحكام المادة 

وصل التسلیم، هي نفسها البیانات التي تجدر الإشارة إلى أن البیانات الملزمة لتحریر 

 468-05رقم  تنفیذيالمرسوم المن  4و 3یجب توفرها في الفاتورة المذكورة في المادتین 

مرسوم المن 10روط التي أوردتها المادة سالف الذكر، وینبغي لوصل التسلیم أن یطابق الش

.تنفیذي نفسهال

:الفاتورة الإجمالیة-  ب

أنها وثیقة محاسبیة 5والتنظیم المعمول به4ة في مفهوم القانونیقصد بالفاتورة الإجمالی

خلال فترة شهر 6یقید من خلالها العون الاقتصادي المبیعات التي أنجزها مع كل زبون

.، سالف الذكر02-04قانون رقم المن 11/1المادة -1

.، سالف الذكر468-05تنفیذي رقم المرسوم المن 16المادة -2

.62-61مرجع سابق، ص ص ،كهینةساحلوأیتأمالجمعة-3

.، سالف الذكر02-04قانون رقم -4

.، سالف الذكر468-05تنفیذي رقم مرسوم -5

.59، مرجع سابق، ص وبن عمارة سمیةحمزة أمیرة-6
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، ویعني ذلك أن المشرع ألزم العون 1واحد، على ان یكون مرجع ذلك وصولات التسلیم

فاتورة تلخص كل العملیات التجاریة التي الاقتصادي الذي یتعامل بوصل التسلیم أن یحرّر

المستعملة، وفي 2تمت خلال شهر، حیث یكون مرجعها مستمد من وصولات التسلیم المعنیة

سالف الذكر، 468-05تنفیذي رقم المرسوم المن 14/2طار جاءت أیضا المادة هذا الإ

إلزامیة لابد من توافرها منه التي تستوجب شروط وبیانات 17والتي أحالتها إلى أحكام المادة 

یجب أن تقید على الفاتورة ":في نصها على أنهلتحریر الفاتورة الإجمالیة، إذ صرحت 

البائع مع كل أنجزهاأعلاه، المبیعات التي ) 2فقرة ال( 14في المادة المذكورةالإجمالیة 

صوص التسلیم طبقا للشروط المنهر واحد والتي كانت محل وصولات زبون خلال فترة ش

  .أعلاه 16إلى  14علیها في المواد من 

.بعد انقضاء المدّة الشهریة المذكورة أنفاوتحرّر مباشرة 

3یجب أن تتضمن الفاتورة الإجمالیة البیانات الإجباریة المنصوص علیها في المادتین 

."تواریخ وصولات التسلیم المحرّرةكذلك ارقام و  أعلاه، و) الفقرة الأولى( 4و

هذه المادة أن الفاتورة الإجمالیة تخضع لنفس الشروط والبیانات التي نصیفهم من 

، والتي یجب توافرها في الفاتورة العادیة، وبالتالي نستنتج أنها تأخذ میخضع لها وصل التسلی

ض النظر عن محلها في المعاملات، إذ تعمل على إثبات قید غحجیة هذه الأخیرة، ببنفس 

على المنتجات والمبیعات، كما یتوجب على العون الاقتصادي جمیع المعلومات الواردة 

.تحریرها مباشرة بعد المدة الشهریة، وإلا كانت محل متابعة قضائیة

.سند النقل:ثالثا

یصدر من الناقل ،ومحدّدةمعینةیعتبر سند النقل صك تجاري یمثل ملكیة بضاعة 

ظهیر، والذي یكون اول عن طریق التالمرسل إلیه وهو قابل للتد إلىالذي یلتزم بتسلیمها 

.، سالف الذكر02-04قانون رقم المن 11/1المادة -1

ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الفافیة الممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة مبدأ شسالمي حیاة، -2

.51، ص 2015قاصدي مرباح، ورقلة، 
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:من القانون التجاري الجزائري على أنه36، وهذا الأخیر عرفته المادة 1نقلبموجب عقد 

إتفاق یلتزم بمقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن بأن یتولى بنفسه نقل شخص أو شيء ...."

."إلى مكان معیّن

التجاریة من ید تجاتوالمنع حقق مصلحة تجاریة تتمثل في تداول البضائوهذا بما ی

، ولهذا یأخذ 2یكفل إبرام العقد تنفیذ العقود التجاریة الأخرى كعقود البیع والشراءإلى ید كما

، 3شكل السند التجاري سواء كانت البضاعة عن طریق النقل أو وصلت إلى الجهة المقصودة

لقانون التجاري من ا8/2مكرر 543وهذا في حالة توفر الشروط الواردة في المادة 

یجب أن یحتوي على :"أنهإیجادها في عقد النقل بنصها على والمتمثلة في بیانات یتوجب 

التجاري، أو مهنته أو غرض شركته أو مقر اسمهالشخص الطبیعي أو المعنوي أو اسم

سكناه أو عنوان شركته، وطبیعة البضاعة والبیانات التي تسمح بالتعرف عنها وعن 

تستوجب على سالف الذكر القانون التجاريمن 41هذا الإطار كانت المادة  وفي، "قیمتها

المرسل إلیه وعنوانه ومكان تسلیم الأشیاء المنقولة ونوعها اسمن بتذكرة النقل بیّ المرسل أن یُ 

.وعددها، ووزنها أو حجمها

.عد نزاهة الممارسات التجاریةمخالفة قوا:المبحث الثاني

نزاهة الممارسات التجاریة بجرائم المنافسة غیر المشروعة قواعد تتعلق مخالفة 

وكدرجة أولى بالأخلاق الواجب مراعاتها عند ممارسة النشاط التجاري مبنیة على الصدق 

والأمانة والنزاهة، والتي تستدعي إحترام الأنظمة والقوانین المنظمة للسوق، وكذا إحترام سیادة 

سالف الذكر، وعالجها في 02-04ائري للقانون رقم رع الجز المستهلك، التي أخضعها المش

في  الباب الثالث منه تحت عنوان نزاهة الممارسات التجاریة لمساندة القضاء في إستبیانها

-75، یعدّل ویتمم الأمر رقم 1993أفریل 25مؤرخ في 08-93من المرسوم التشریعي رقم 8/1مكرر 543المادة -1

.1993أفریل 27صادر في  27عدد  ج.ر،ج.المتضمن القانون التجاري، ج59

.202، ص 2013، السندات التجاریة في القانون التجاري، دار بلقیس للنشر، الجزائر، شریقي نسرین-2

.، سالف الذكرالقانون التجاريمن 9مكرّر 543المادة -3
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ع الحاصلة والمعروضة علیه، وتكریس الحمایة لها، سیما لإثارة روح المنافسة الشریفة ائقالو 

ویة التي یرتكبها البعض الآخر لتالأسالیب الموالعادلة بین الأعوان الإقتصادیین في مواجهة

من الأعوان الإقتصادیین ویستدعي تحقیقها لأن تكون الأنشطة التجاریة سواء المتعلقة 

غیر عیدة عن الممارسات غیر الشرعیة، و بالسلع أو الخدمات المعروضة على المستهلكین ب

).مطلب ثاني(وممارسات تدلیسیة أو تعاقدیة تعسفیة )مطلب أول(النزیهة 

.الممارسات غیر الشرعیة وغیر النزیهة:المطلب الأول

یعرف المشرع الجزائري الممارسات غیر الشرعیة وغیر النزیهة، وإنما أعطى أمثلة لم 

على إثرها یتحدّد عنصر الإعتداء والمخالفة من عون إقتصادي على آخر أو على 

اد الذي یسود بین الأعوان الإقتصادیین إلى المستهلكین، وهو ما یعلل بالتنافس والتجاذب الح

في جلب أكبر عدد ممكن من العملاء، باتخاذ أسالیب مختلفة من ضمنها اجتهاداتهمجانب 

لمحل المعاملة التجاریة سواء من اللبس، ویخفي القیمة الحقیقیةها نوع ممارسات قد یثیر 

في الشخص المتعامل ربّما في إثارة اللّبس أو الخلط بضاعة أو خدمة، أو  تكان

وممارسات غیر نزیهة )فرع أوّل(الإقتصادي، ویمكن تقسیمها إلى ممارسات غیر شرعیة

).فرع ثاني(

.الممارسات غیر الشرعیة:الفرع الأول

في الفصل الأول من الباب أدرج المشرع تحت عنوان الممارسات غیر الشرعیة 

سالف الذكر مجموعة 02-04قانون رقم الالثالث المتعلق بنزاهة الممارسات التجاریة من 

من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بالعلاقات التجاریة الشریفة فیما بین من الممارسات

.)أوّلا(الأعوان الإقتصادیین، وفیما بینهم والمستهلكین

المشرع الجزائري أیضا في  ها، وقد عالجكذلك ممارسة أسعار غیر شرعیةتمنع

).ثانیا(الثاني منه بعنوان ممارسة أسعار غیر شرعیة القانون نفسه في الفصل 



عمال المنافسة غیر المشروعةلأ القاضي تحدیدالفصل الأول

- 22 -

.الممارسات التجاریة غیر الشرعیة: أولا

بعض النشطة وحملها ممارسة تجاریة غیر سالف الذكر02-04قانون رقم الر حظ

والتي یمكن تقسیمها إلى 21إلى غایة المادة 14شرعیة، وهو ما حدده في المواد من المادة 

:طة وهي على النحو التاليأنش)08(ثمانیة 

:مزاولة النشاط التجاري دون إكتساب الصفة.أ 

"سالف الذكر على أنه02-04قانون رقم المن 14لمادة ا تنص یمنع على أي :

شخص ممارسة الأعمال التجاریة دون إكتساب الصفة التي تحدّدها القوانین المعمول 

."بها

قانون رقم الها ة من الشروط التي أقر جملاستیفاءالصفة التجاریة لاكتسابیستلزم 

حیث یلزم كل 4/1من المادةالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة في04-081

یرغب في ممارسة نشاط تجاري بالقید في السجل التجاري، اعتباريشخص طبیعي كان أم 

المختصة، خصومة إلا أمام الجهات القضائیةولا یمكن الطعن فیه في حالة وجود نزاع أو 

.للعون الإقتصادي أو المهني الحق في ممارسة نشاط تجاري یرغب فیه حفإن هذا القید یمن

لا یمكن ممارستها بمجرد القید في السجل التجاري، اقتصادیةإلاّ أنّه هناك أنشطة 

تطبیق لنص2المختصةمن الجهات اعتمادإنّما یتطلب الأمر الحصول على رخصة أو 

الذكر، ویعد ذلك حمایة كبیرة للمستهلك بالدرجة سالفي08-04قانون رقم لامن 4/1المادة 

.إذ كیف یمكن تصور حالة مریض وقع ضحیة شخص انتحل صفة صیدلي مثلا3الأولى

، صادر 54عدد  ج.ج ر، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج 2004أوت  14مؤرخ في 08-04قانون رقم -1

  .2004أوت  18في 

، جرائم المنافسة والأسعار، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن نور ریمة-2

  .45 ص ،2014مهیدي، أم البواقي، 

06-10والقانون رقم 02-04حمایة المستهلك من الممارسات التجاریة على ضوء القانون رقم "بن بریح أمال، -3

،2، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة 8، عدد مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، "له المعدل

  282ص  ،2017
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فاء الشروط یؤدي إلى الإخلال بالمساواة یكما أن ممارسة الأعمال التجاریة دون است

، ومن أمثلة هذه الأنشطة التي تخضع 1روضةبین الأعوان الإقتصادیین أمام الأعباء المف

ممارستها لشرط الحصول على الاعتماد نجد نشاطات التأمین، والتي یقدم الاعتماد بمزاولتها 

وزیر المالیة بعد إبداء رأي من طرف المجلس الوطني للتأمین، أمّا عن تلك التي تستوجب 

ج المواد السامة، والتي تشكل مثل الأنشطة المتعلقة بإنتاالتجاریةالحصول على الصفة

.2)اعة الأدویةصنك(من نوع خاص خطر 

:رفض البیع أو تقدیم خدمة.ب 

البیع أو تقدیم خدمة من الممارسات التي تعكس سلوكا عنصریا حیث من یعد رفض 

حاجة كغیره من الناس، فیجد نفسه محروما من اقتناءأن یرغب شخص في غیر المعقول

، ویرجع سبب منع رفض البیع أو تقدیم الخدمة، 3مبرّر شرعيشراء ما یعرض للبیع دون 

الذي یحصل من طرف المهني تجاه الزبون إلى كون هذه الممارسات تؤدي إلى تقلیص 

.4بالأعوان الإقتصادیین ویضر بالمستهلكینعلى مستوى التوزیع مما یضرالمنافسة

جمهور معروضة للبیع، یقیم المشرع الجزائري قرینة مفادها أن كل سلعة معروضة لل

02-04قانون رقم المن 15وطبقا للمادةرفض بیعها دون مبرّر شرعيیمنعومن ثمة 

"التي تنص على أنّهسالف الذكر  یعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة :

.للبیع

، منشورات 02-04والقانون رقم 03-03والممارسات التجاریة وفقا لأمر رقم قانون المنافسةكتو محمد الشریف، -1

.93- 92ص ص ، 2010ائر، بغدادي، الجز 

حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرّة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، زوبیر أرزقي، -2

.72، ص 2011جامعة مولود معمري، 

م القانونیة والسیاسیة، حمایة المستهلك  في ظل المنافسة الحرّة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، معهد العلو مهیریس دلال، -3

.08، ص 2016، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة

مسؤولیة العون الإقتصادي عن بوجمیل عادل، :، أنظر أیضا94-93مرجع سابق، ص ص كتو محمد الشریف، -4

سیاسیة، جامعة الممارسات المقیّدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم ال

.73، ص 2012مولود معمري، تیزي وزو، 
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یمنع رفض بیع سلعة أو تأدیة خدمة بدون مبرّر شرعي، إذ كانت هذه السلعة معروضة 

".....أو كانت الخدمة متوفرةبیعلل

یفهم من نطاق هذه المادة أنّه لقیاس ذلك أنها جریمة یعاقب علیها القانون لابد من 

:توفر شروط

ادي أن یكون هناك طلب على السلعة أو الخدمة المعروضة سواء من قبل عون اقتص-

آخر أو من طرف المستهلك؛

ن النیّة؛عیا أي بقصد الشراء وبحسأن یكون الطلب شر -

.1أن یترتب على الطلب الامتناع عن البیع أو تقدیم الخدمة دون سبب قانوني-

المعروضة بمناسبة والمنتجاتیستثنى من هذا الحكم أدوات تزیین المحلات 

المعارض والتظاهرات، التي یمكن للبائع اللجوء إلیها كقرینة لدفع المسؤولیة التي قد تقع على 

.2عاتقه

:مجانیة أةالبیع بالمكاف.ج 

من أجل الترویج لبضاعتهم على منح مكافآت لكل من یقوم ة عیقدم بعض البا

سالف 02-04قانون رقم المن 16لنص المادة استنادامشرع بشرائها وهذا الفعل حظره ال

خدمة أو كل أداءأو عرض بیع لسلع وكذلكیمنع كل بیع":الذكر التي تنص على أنه

".....من سلع وخدمات،وطا بمكافآت مجانیةعرضها عاجلا أو آجلا مشر 

المتعلق بالممارسات التجاریة، مذكرة لنیل 02-04الحمایة المدنیة للمستهلك في ظل القانون رقم إبراهیمي هانیة، -1

، بوزبرة سهیلة، أیضاأنظر ، 84-77، ص ص 2013، 1شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 

أثر "، ملتقى وطني حول سالف الذكر02-04جزائیة للسوق من الممارسات غیر المشروعة في ظل الحمایة ال

علوم ، كلیة الحقوق وال2011دیسمبر1نوفمبر و 30لیومي "على المنظومة القانونیة الوطنیةقتصادیةالاتحولات ال

.149، ص اسیة، جامعة جیجلالسی

.سالف الذكر،02-04من القانون رقم 15/2نص المادة -2



عمال المنافسة غیر المشروعةلأ القاضي تحدیدالفصل الأول

- 25 -

تعد الحكمة من منع هذه الممارسة في مساس هذا النوع من المعاملات باستقرار 

الأنشطة التجاریة، كما تعتبر من قبیل المنافسة غیر المشروعة بین الأعوان الإقتصادیین 

رع الجزائري نوع من المشاعتبرها، وقد 1للسعي لجذب الزبائن على أساس المنافسة النزیهة

التضلیل كما أن هذه المكافآت یمكن أن تسبب في رفع القیمة لهذه الأشیاء بالرغم من قیمتها 

في الأصل زهیدة، هذا ما یؤدي إلى المضاربة في الأسعار، إذ في أغلب الحالات تكون 

على  ریر بالمستهلك، كما أن سعرها یكون عادة مدمج مع سعر السلعة ویكونغالمكافأة للت

.2حساب المنتوج

یدخل كذلك في هذا النوع من البیع تلك البیوع المقترنة بالهدایا، حیث كثیرا ما یؤدي 

ذلك على قرار الشراء عندما تكون مدعومة غالبا بإعلانات وإشهارات خصیصا لذلك، 

:ولإعتبار هذا البیع ممارسة غیر شرعیة معاقب علیها لابد من توافر ثلاث شروط

لبیع أو تقدیم الخدمة للمستهلك؛ا أن یوجه-

فأة مختلفة عن محل البیع الرئیسي؛أن تكون المكا-

.3أن یكون تقدیم المكافأة مجانا-

یستثنى من هذا المنع السلع والخدمات موضوع المكافآت إذ كانت من نفس السلعة 

ع أو من المبلغ الإجمالي للسل%10المباعة أو الخدمة المؤدیة بشرط أن تتجاوز قیمتها 

، 2012، جامعة وهران، ة الحقوقحسن النیة في العلاقات الإقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیحمّار نسیم، -1

ارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل مالنظام القانوني للممهري محمد أمین، :، أنظر أیضا31ص 

.58-57، ص ص 2017بن یوسف بن خدة، الجزائر، شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة

.282مرجع سابق، ص بن بریح أمال، :، أنظر أیضا149، مرجع سابق، ص بوزبرة سهیلة-2

لماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بنمذكرة لنیل شهادة ا، حمایة المستهلك في إطار الممارسات التجاریةنوال، كموش-3

القواعد الإجرائیة لضبط ، وزیدان حسیبةخاروني نجاة:، أنظر أیضا34- 31ص ، ص 2011یوسف خدّة، الجزائر، 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، التجاریةالممارسات

.48، ص 2014
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القیمة، الخدمات المعنیة، كما تخرج من هذا المبلغ الأشیاء الزهیدة أو خدمات الضئیلة 

.سالف الذكر02-04من القانون رقم نفسها2-16/1دته المادة ولذلك العینات وهذا ما أك

:البیع المشروط.د 

موجبها في إرادة المستهلك یمارس العون الإقتصادي نوعا آخر من البیوع، یتحكم ب

المنتوجات أو السلع، وهذا ما یعرف بالبیع اقتناءضغوطات على حریته في بممارسة

بسلعة أخرى و لهذا تعد كأداء المشروط أو البیع المتلازم، مفاده فرض شرط شراء سلعة 

سالف 02-04قانون رقم المن 17مشرع الجزائري في المادة ال، وقد نظّمه 1مزدوجخدمة

البیع بشراء كمیة مفروضة أو اشتراط البیع یمنع اشتراط":الذكر التي تنص على أنه

، "....دمة أخرى أو بشراء سلعةخدمة بخبشراء سلع أخرى أو خدمات وكذلك اشتراط تأدیة

من نفسفیما یخص السلع2نفسهامن المادة)02(غیر  أنّه استثنى خلال الفقرة الثانیة 

.السلعة معروضة للبیع بصفة منفصلةالنوع المبیعة على شكل حصة بشرط أن تكون هذه

:البیع التمییزي.ه 

المشرع الجزائري حمایة لمصلحة الأعوان الإقتصادیین الذین یكونون ضحیة  عمن

الممارسات التجاریة غیر الشرعیة، التي تؤدي إلى الحد من حریة الدخول إلى السوق في 

سالف الذكر، على أي  02-04رقم  قانونالمن 18ع والخدمات بموجب المادة مجال التوزی

نه على أسعار عون إقتصادي ممارسة نفوذ على أي عون إقتصادي آخر، وأن یحصل م

حقیقي یتلازم مع ما تقتضیه شروط بیع أو شراء تمییزي لا یبرّره مقابل وآجال الدفع أو 

أن ك ،الاقتصادیینالمعاملات التجاریة النزیهة، ممّا یترتب عنه عدم التكافؤ بین الأعوان 

یقوم العون الإقتصادي على استخدام ما لدیه من سیطرة وهیمنة عن طریق الإمتناع عن 

.283مرجع سابق، ص بن بریح أمال، -1

.، سالف الذكر02-04من القانون رقم 17/2المادة -2
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التعامل مع فئة التجار، وتفضیل البعض الآخر، أو یفرض على البعض الدفع المسبق في 

.1حین یمنح آجالا للدفع للبعض الآخر دون مبرّر شرعي

في السوق، وصعوبة تموین إضطرابات الأسعار بازدیادینعكس كذلك على المستهلك 

تصادي یغطي مساحة السوق بالسلع التي یحتاجها المستهلك، خاصة إذ كان ذلك العون الاق

.2جغرافیة هامة، فیؤدي بذلك إلى الهیمنة لبیع سلعته بطریقة تمییزیة بین زبائنه المستهلكین

:إعادة البیع بالخسارة.و 

ر أدنى من سعر تكلفتها الحقیقي، یقصد بإعادة البیع بالخسارة إعادة بیع سلعة بسع

وتعني سعر التكلفة في سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة یضاف علیه الحقوق 

من القانون رقم 19المادة هو منصوص فيوالرسوم وعند الإقتضاء أعباء النقل، وفقا لما

اللجوء فرصة الذین یغتنمون ، هذا ما یعلّل بأنه هناك بعض التجار سالف الذكر04-02

، كما نجد ضوابط هذا 3لیشتریها المستهلكین دون ضرورة إستهلاكیةإلى البیع بالتخفیض 

:على أنهالتي تنص 2/1في المادةالذي عرفه  2154-06البیع في المرسوم التنفیذي رقم 

یشكل بیعا بالتخفیض البیع بالتجزئة المسبوق أو المرفق بالإشهار والذي یهدف عن "

"یض السعر إلى بیع السلع المودعة في المخزن بصفة سریعةطریق تخف

بنالرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة متیش نوال، -1

جرائم الممارسات التجاریة في ظل القانون رقم "بوزبرة سهیلة، :، أنظر أیضا58، ص 2014یوسف خدّة، الجزائر، 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 5، عدد ة أبحاث قانونیة وسیاسیةمجل، "المعدّل والمتمم04-02

.128، ص 2017الصدیق بن یحي، جیجل، 

.76-75مرجع سابق، ص ص زوبیر أرزقي، -2

مارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة مالنظام القانوني للالنظام القانوني،، مهري محمد أمین-3

.81ص ، 2017كتوراه، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، د

، یحدّد شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیضات والبیع 2006جوان 18مؤرخ في 215-06تنفیذي رقم مرسوم -4

تح طرود، ج ر الترویجي وحالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة ف

.2006جوان 21صادر في  41عدد  ،ج.ج
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عن طریق إتفاق الأعوان الاقتصادیینار الأعوان غیر صدمكذلك في تیستهدف 

لاق المؤسسات الصغیرة أسعار السلع من أجل إغتخفیضالمحتكرون فیما بینهم على 

المنافسة حیث یستنتج أن الأصل في ذلك هو البحث عن الربح والاحتكار ولیس الخسارة، 

.1وهذا قبیل الممارسات التجاریة غیر الشرعیة

السلع السهلة النقل والتلف أو المهددة بالفساد السریع، والسلع  فقطاستثنى المشرّع 

ب تغییر النشاط، أو إنهاءه أو إثر تنفیذ حكم التي بیعت بصفة إرادیة، أو حتمیة بسب

قضائي، والسلع الموسمیة، والسلع المتقادمة أو البالیة تقنیا، وكذا السلع التي تم التموین 

التي یكون فیها سعر إعادة والمنتجاتمنها، أو یمكن التموین منها من جدید بسعر أقل، 

بشرط ألا یقل سعر الآخریندیین البیع یساوي السعر المطبق من طرف الأعوان الإقتصا

.2البیع من طرف المتنافسین حد البیع بالخسارة

:إعادة بیع المواد الأولیة في حالتها الأصلیة.ز 

إعادة سالف الذكر 02-04من القانون رقم 20منع المشرع الجزائري بموجب المادة 

الحالات بالاستثناء، من أجل تحویلها وتصنیعها اأساساقتنیتالبیع للمواد الأولیة التي 

المبرّرة كتوقیف النشاط أو تغییره، أو حالة القوة القاهرة، وهذا بهدف منع المضاربة فیها 

.3والإخلال بسوق السلع، مما یؤدي إلى إفتقارها، وإرتفاع أسعارها

البیع الترویجي والبیع في حالة تصفیة المخزونات، والبیع بالتخفیض والبیع عند .ح 

:لبیع خارج المحلاّتمخازن المعامل وا

.75مرجع سابق، ص بوجمیل عادل، :، أنظر أیضا75ص  مرجع سابق،خدیجي أحمد، -1

.سالف الذكر، 02-04قانون رقم المن 19المادة -2

حمایة المنافسة دور أعوان الرقابة التجاریة في بوعافیة نسیم، :، أنظر أیضا75بق، ص مرجع سابوجمیل عادل، -3

وعلوم  یـــــة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجار)ریة التجارة لولایة بسكرةیدراسة حالة مد(

.66، ص 2017التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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تحدّد عن طریق ":سالف الذكر على أنّه02-04قانون رقم المن 21المادة تنص

 دشروط وكیفیات البیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود، أو البیع عن،التنظیم

".مخازن المعامل، والبیع بالتخفیض، والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع الترویجي

عد هذه الطائفة من البیوع المشروعة، لكن قد یلجأ إلیها التجار لتصریف سلعهم في ت

فترات معینة، باستعمال بعض الأسالیب والتقنیات غیر العادیة لجذب الزبائن في مقابل تقدیم 

.1بعض المزایا مثل تخفیض أسعار البیع

ي ترتبها بالنسبة یقتضي الأمر بذلك مراقبة هذه البیوع، نظرا للآثار السلبیة الت

للأعوان الإقتصادیین المنافسین والمستهلكین، وللتخفیف من حدّة هذه الآثار، فقد أخضعها 

سالف الذكر، بما یسمح لمصالح 215-06القانون للتنظیم وهو المرسوم التنفیذي رقم 

.المراقبة الحصول على آلیة متابعة النشاطات وعقوبة المخالفات المتعلقة بها

رعیةمارسة أسعار غیر شم:ثانیا

أوجب المشرع الجزائري على كل عون إقتصادي، تطبیق هوامش الربح والأسعار 

سالف 02-04قانون رقم المن 22علیها، وهذا طبقا للمادة ة أو المصدق سقفالمحدّدة والم

على أن كل بیع سلع أو تأدیة خدمة لا تخضع لنظام حریة الأسعار، لا یمكن أن تتم الذكر 

.2ضمن احترام نظام الأسعار المقننّة طبقا للتشریع المعمول بهإلا 

قانون رقم المن )04(بالمادة الرابعة نفسه 02-04قانون رقم المن 22عدّلت المادة 

مذكور سابقا على نحو یجب على كل عون إقتصادي، في مفهوم هذا القانون، 10-06

.60-59مرجع سابق، ص ص یش نوال،مت-1

، 29عدد  ،ج.ج. ر.یتعلق بالأسعار ج1989یلیة جو 05مؤرّخ في ، 12-89قانون رقم المن 11تنص المادة -2

نظام -:تخضع السلع والخدمات إلى حد النظامین التالیین للأسعار:"، على أنه)ملغى(1989جویلیة 19صادر في 

"منه التي تنص على أنه12، أنظر أیضا المادة "نظام التصریح بالأسعار-الأسعار المقننة،  یطبق نظام الأسعار :

"أو الهوامش/أو تحدید الحد الأعلى للأسعار و/ضمان الأسعار عند الإنتاج، و-:عن طریقالمقننة 
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المصدق علیها طبقا للتشریع والتنظیم هوامش الربح والأسعار المحدّدة والمسقفة أوتطبیق

.المعمول بهما

أحكام  متتمالتينفسه 06-10قانون رقم المن )05(كما تضیف المادة الخامسة

یجب أن تودع تركیبة أسعار ":على أنهمكرر بنصها22بمادة 02-04قانون رقم ال

الربح ف هوامشالسلع والخدمات، لاسیما تلك التي كانت محل تدابیر تحدید أو تسقی

التنظیم المعمول بهما، لدى السلطات المعنیة قبل البیع أو تأدیة والأسعار، طبقا للتشریع و 

.الخدمة

یطبق أیضا الإلتزام بایداع تركیبة أسعار السلع والخدمات ضمن نفس الشروط، عندما 

.تكون هذه السلع والخدمات محل تدابیر تصدیق على الهوامش والأسعار

، وكیفیات إیداع تركیبة الأسعار، وفئات الأعوان الإقتصادیین المعنیین به تحدید شروط

وكذا نموذج بطاقة تركیبیة الأسعار، والسلطات المؤهلة التي یجب أن تودع لدیها عن 

."طریق التنظیم

02-04قانون رقم المن 23ى حالتین حدّدتها المادة تنطوي هذه المخالفات عل

وحالة اخفاء زیادات غیر شرعیة مزیفة بأسعار التكلفة،صریحات القیام بتوهي  سالف الذكر

:والمناورات التي ترمي لاسیما إلىتمنع الممارسات كما في الأسعار 

سید أثر الإنخفاض المسجل لتكالیف الإنتاج والإستیراد والتوزیع على أسعار جعدم ت-

.البیع، والإبقاء على ارتفاع أسعار السلع والخدمات المعنیة

.عدم إیداع تركیبة الأسعار المقررة طبق للتشریع والتنظیم المعمول بهما-

.تسجیل غموض الأسعار والمضاربة في السوق-

.1إنجاز معاملات تجاریة خارج الدوائر الشرعیة للتوزیع-

.سالف الذكر، 06-10قانون رقم المن 6المادة -1
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.الممارسات التجاریة غیر النزیهة:الفرع الثاني

التي تجمع الأعوان نظم المشرع الجزائري الممارسات التجاریة غیر النزیهة

والمستهلكین، لكي یجعل من البیئة التجاریة بیئة  همالإقتصادیین فیما بینهم، أو تجمع بین

نظیفة تقوم على أساس المنافسة الحرّة والشریفة دون أن یؤدي ذلك إلى الإضرار بمصلحة 

یتعدى الممارسات المخالفة للأعراف التجاریة، التيالمستهلكین، حیث إعتبر المشرع أن 

 ةتعلقالم، )أولا(بموجبها عون إقتصادي على مصالح الأعوان الإقتصادیین الآخرین

).ثانیا(بالإشهار التضلیلي

الاعتداء على مصالح الأعوان الإقتصادیین: أولا

:في صورتینیتمثل الاعتداء على مصالح الأعوان الإقتصادیین

:الممارسات غیر النزیهة أصلا.أ 

تمنع كل :"سالف الذكر، على أنه02-04قانون رقم المن 26المادة نصت

الممارسات التجاریة غیر النزیهة المخالفة للأعراف التجاریة النظیفة والنزیهة، والتي من 

"آخریناقتصادیینخلالها یتعدّى عون إقتصادي على مصالح عون أو عدّة أعوان 

أصلا جاءت على یتضح من نص هذه المادة أن الممارسات التجاریة غیر النزیهة

عون إقتصادي في إطار مخالفة الأعراف التجاریة، المثال، وعلیه فإن أي فعل یقوم بهسبیل 

الجنائیة ویكون محل 1تقع على عاتقه المسؤولیة هویمس بعون إقتصادي آخر وبمصالح

.متابعة قضائیة

1- Saadna laid, « la protection des professionnel contre les pratiques commerciales

déloyales et parasitaires », revue académique de la recherche juridique, N° 2, Faculté

de droit et des sciences politique, Université Abderrahmane Mira, Bejaia 2014, p 10.
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:الممارسات التجاریة غیر النزیهة بحكم القانون.ب 

:ة غیر النزیهة بحكم القانون الممارسات التالیةتشمل الممارسات التجاری

مس بشخصه أو بمنتوجاته تشویه سمعة عون إقتصادي منافس بنشر معلومات سیئة ت-

أو خدماته؛

تقلید العلامات الممیزة لعون إقتصادي منافس أو تقلید منتوجاته أو الإشهار الذي یقوم -

ام في ذهن المستهلك؛زرع شكوك وأوهبه، قصد كسب زبائن هذا العون إلیه ب

جاریة ممیزة دون ترخیص من صاحبها؛غلال مهارة تقنیة أو تستا-

ا للتشریع المتعلق بالعمل؛إغراء مستخدمین متعاقدین مع عون إقتصادي منافس خلافً -

ار أو شریك للتصرف قصد الإضر أجیر قدیمالاستفادة من الأسرار المهنیة بصفة -

بصاحب العمل أو الشریك القدیم؛

ال طرق غیر نزیهة داث خلل في تنظیم عون إقتصادي منافس وتحویل زبائنه باستعمإح-

الطلبیات والسمسرة غیر البطاقیات أو واختلاسكتبدید أو تخریب وسائله الإشهاریة

 ؛للبیعتهبشبكالاضطرابوإحداث القانونیة

ظورات فیها بمخالفة القوانین أو المح اتالاضطرابالإخلال بتنظیم السوق وإحداث -

كوین الشرعیة، وعلى وجه الخصوص، التهرب من الإلتزامات والشروط الضروریة لت

نشاطه أو ممارسته أو إقامته؛

إقامة محل تجاري بجوار القریب لمحل منافس بهدف استغلال شهرته خارج الأعراف -

.1والممارسات التنافسیة المعمول بها

.سالف الذكر، 02-04قانون رقم المن 27المادة -1
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.الإشهار التضلیلي:ثانیا

عام أنه وسیلة تأثیر نفسي على المستهلك، یحمله على التعاقد یقصد بالإشهار بوجه

لغایات تجاریة، ویقصد من ورائه تحقیق الربح، وهو ما یقوم به التاجر وغیره بنشره  اتحقیق

في الصحف وفي نشرات خاصة، وهو في الأصل وسیلة مشروعة للمنافسة یهدف من 

ه عن طریق إرشاد المستهلكین وإعلامهم خلالها العون الإقتصادي الترویج لسلعة أو لخدمات

بخصائص ومزایا هذه السلعة والخدمات، إلا أن شدّة المنافسة جعلت بعض الأعوان 

الإقتصادیین یلجؤون إلى الخداع والتضلیل، وبالتالي یأثر سلبا على المستهلك في حقه 

على حظره عمل المشرع الجزائريولهذا  1بالإعلام الكافي والصادق عن السلع والخدمات

سالف الذكر، على أنه یعتبر كل 02-04قانون رقم المن 28شكاله وفقا للمادة وتنظیم أ

:إشهار تضلیلي وغیر شرعي ممنوعا لاسیما إذا كان

یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن یؤدي على التضلیل بتعویض منتوج -

ه أو ممیزاته؛تأو خدمة أو بكمیة أو وفر 

أو مع منتجات أو خدمات ؤدي إلى الإلتباس مع بائع آخر،تصر یمكن أن یتضمن عنا-

أو نشاطه؛

لا یتوفر على الإقتصاديرض معیّن لسلع أو خدمات في حین أن العونعیتعلق ب-

الخدمات التي یجب تقدیمها عادة مخزون كافي من تلك السلع أو لا یمكنه ضمان 

.بالمقارنة مع ضخامة الإشهار

ة والممارسات التعاقدیة التعسفیةالممارسات التجاریة التدلیسی:المطلب الثاني

فیة، لكن ایتمتع المستهلك في ظل آلیات السوق بحقوق تظهر للوهلة الأولى أنها ك

الممارسات  اطارفي  توقعهفي الوقت نفسه قد یتعرض لضغوطات وممارسات غیر مقبولة، 

اقتصادیینا الأشخاص بصفة أعوان هالتدلیسیة والممارسات التعسفیة، التي یتعامل فی

.121، مرجع سابق، ص إبراهیمي هانیة-1



عمال المنافسة غیر المشروعةلأ القاضي تحدیدالفصل الأول

- 34 -

أسالیب الاستقراط، كما قد یلجأ إلى الإخلال بالتوازن بلجوئهم إلي هایتعسفون في استخدام

.العقدي بینه وبین المستهلك، أو مخالفة الحقیقة والخداع بقصد الربح والتدلیس على الغیر

قانون رقم الالثالث من في الفصل الممارسات التدلیسیةتحدیدتولى المشرع الجزائري

منهفي الفصل الخامسالممارسات التعاقدیة التعسفیة، و )فرع أول(سالف الذكر 04-02

).فرع ثاني(

.الممارسات التجاریة التدلیسیة:الفرع الأول

یقصد بالممارسات التجاریة التدلیسیة، قیام المهني المنافس بأعمال من شأنها إحداث 

جاته، باستعمال وسائل تدلیسیة یسعى من ورائها إلى التدلیس أو اللبس حول التاجر أو منت

وقد صنفها، بهامه بما یخالف الواقع أو الحقیقةاالاحتیال على الغیر، وإیقاعه في الغلط و 

المناورات التي ترمي إلى عتامة المعاملات القیام ب:إلى نوعین وهيري المشرّع الجزائ

).ثانیا(، وكذا حیازة مواد مخالفة للقانون )أولا(التجاریة وإخفاء شروطها الحقیقیة 

.عتامة المعاملات التجاریة وإخفاء شروطهاالممارسات التي ترمي إلى : أولا

:ما یليتشمل الممارسات التي ترمي إلى عتامة المعاملات التجاریة وإخفاء شروطها

یة قصد إخفاء قیمة التي تعني استخدام طرق إحتیال:دفع واستلام فوارق مخفیة القیمة.أ 

.المعاملات التجاریة الحقیقیة، للتقلیل من رقم الأعمال المنجزة بغرض التهرب الضریبي

مثل القیام بتحریر فواتیر لا تتضمن معلومات :تحریر فواتیر وهمیة أو فواتیر مزیفة.ب 

.حقیقیة قصد تضخیم قیمة السلعة

رها قصد إخفاء الشروط الحقیقیة إتلاف الوثائق التجاریة والمحاسبة وإخفاءها أو تزوی.ج 

أي لجوء العون الإقتصادي إلى التخلص من الوثائق أو إخفاءها :للمعاملات التجاریة

.1ر التجاریةكحرق الدفات

.سالف الذكر، 02-04قانون رقم المن 24المادة -1
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.حیازة منتوجات مخالفة للقانون:ثانیا

:تتمثل حیازة منتوجات مخالفة للقانون فیما یلي

هي كل المنتوجات المستوردة:عیةحیازة منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غیر شر .أ 

لیل الها تح ىالشروط أو الطلبیة، أو التي لم تجر دفاترأو المصنعة التي لم توضع في 

الجودة ومراقبة تصرف الأعوان المكلفین بمراقبة الجودة وقمع الغش، فهذه الشهادة تثبت 

منتوجات مقلدة بدقة أن المنتوج المعني یطابق المقاییس والمواصفات القانونیة كحیازة

.ة من حیث العلامة التجاریةر ومزو 

تتم هذه :غیر المبرّر للأسعارالارتفاعحیازة مخزون من المنتوجات بهدف تحضیر .ب 

یؤدي إلى عدم مماالعملیة بتخزین أو حبس المنتوج وعدم عرضه للبیع بصورة عادیة، 

له یكون عادة بقصد التوازن بین العرض والطلب، فتأجیل عملیة بیع المنتوج أو تحوی

.المضاربة في السوق لزیادة الأسعار

ممارسة نشاط تجاري:حیازة مخزون من المنتوجات خارج موضوع تجارتهم قصد بیعه.ج 

.1الضریبیةضوع القید، قصد التخلص في الأعباءخارج مو 

.التعاقدیة التعسفیةالممارسات التجاریة:الفرع الثاني

ضوع المستهلك لعقد معد مسبقا بشروط تعاقدیة عاین المشرع الجزائري ظاهرة خ

المشرعوالتي لا یمكنه التفاوض بشأنها وحاولمل الإقتصاديتعسفیة من قبل المتعا

وقد عرّف الشرط التعسفي في سالف الذكر، 02-04قانون رقم الالتصدي لها من خلال 

، كما )أولا(ثالث منه من الباب الأوّل ثم عالجه في الفصل الخامس من الباب ال3/5المادة 

الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة 3062-06تنفیذي رقم المرسوم الجاء أیضا ب

.، سالف الذكر02-04رقم  قانونال من25المادة -1

المبرمة بین للأعوان ، یحدّد العناصر الأساسیة للعقود 2006سبتمبر 10مؤرخ في 306-06مرسوم تنفیذي رقم -2

.2006سبتمبر 11، صادر 56عدد ج .جج ر معدّل ومتمم، والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، الإقتصادیین
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دة في وضع نطاق التي تعتبر تعسفیة والمتجسّ الإقتصادیین والمستهلكین والبنودبین الأعوان

).ثانیا(الشرط التعسفي

.تعریف الشرط التعسفي: أولا

02-04قانون رقم المن 3/5في المادةالشرط التعسفي عرّف المشرع الجزائري

"على أنّهسالف الذكر  عدّة بنود  أو تركا مع بند واحدبمفرده أو مشأو شرطكل بند.....:

."توازن بین حقوق وواجبات أطراف العقدالالإخلال الظاهر بأو شروط أخرى من شأنه

ر عن لبند التعاقدي الصادسفي هو ذلك اهذه المادة أن الشرط التعنصیفهم من

حقوق إختلال ظاهرا بین  هم عندة في مواجهة المستهلك، والذي ینجالمهني بصورة منفر 

.2الذي یتعسف في استعمال حقه التعاقدي نتیجة تفوقه1والتزامات الطرفین لصالح المهني

.ط التعسفیةنطاق الشر :ثانیا

بمنظومة الحمایة تجاه نیةد المعتعسفیة مجالها من حیث العقو یقصد بنطاق الشروط ال

.3من جهة أخرىالشروط التعسفیة من جهة، وكذا من حیث تعداد المشرع لها

:بالنسبة لمجال تطبیق منع الممارسات التعاقدیة.أ 

مضمونا خاص للعقد، لكن فإن سالف الذكر 02-04قانون رقم الأورد المشرع في 

الفصل الخامس منه، وهو ما یفید قطعیا أن لم یرد في هذا القانون إلا في "العقد"مصطلح 

المفهوم الخاص للعقد أورده المشرع خصیصا لتحدید نطاق حمایة المستهلك تجاه الشروط 

02-04قانون رقم المن )03(من المادة الثالثة )4(استنادا للبند التعسفیة، والذي جاء 

تفاقیة تهدف إلى بیع كل إتفاق أو إ: عقد -4.....":على أنه، التي تنصسالف الذكر

حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة وشارب إیمان، ب-1

.55، ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

.143، مرجع سابق، ص خدیجي أحمد-2

.147، ص نفسه، مرجع خدیجي أحمد-3
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اف الاتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحیث سلعة أو تأدیة خدمة، حرّر مسبقا من أحد أطر 

ورد مجردا من هذا التعریف لكن  ، ....."،هذا الأخیر إحداث تغییر حقیقي فیهلا یمكن 

تجاه 1صفة أطراف العقد، إنما فقط بالرجوع إلى نص المادة نستنتج أن حمایة المستهلك

الشروط التعسفیة یقتضي أن یتعلق العقد بإتفاق بین البائع ومستهلك لتصحیح الخلل وعدم 

التوازن الناتج عن الشروط التي تضمنها العقد، ولیس لضمان التعادل بین المال أو الخدمة 

.2المقدمة، والثمن المدفوع

ون رقم قانالمن 30من المادة )02(تجدر الإشارة إلى ما جاء في الشطر الثاني 

"على أنهسالف الذكر 04-02 كذلك منع العمل في مختلف أنواع العقود ببعض ....:

 ون رقمقانالمن 29علیه المادة  وصنصم هو ب ماإلى جان"الشروط التي تعتبر تعسفیة

في حالة أین یظهر أن البنود التعسفیة تمنع في كل العقود، وتعتبر باطلة 3نفسه04-02

ورد من بنود إنما جاء على سبیل المثال لذا یمكن للقضاء أن یمنع حیث أن ما ورودها 

یبقى العقد وبالتالي في القانون، صراحة ذكرهایتم أنواع أخرى من البنود التعسفیة لم ویبطل 

حكام التي تعتبر تعسفیة، إذ كان یمكن للعقد أن قابلا للتطبیق في جمیع أحكامه بإستثناء الأ

.4لتعسفیة، فإن لم یكن ذلك ممكنا بطل العقد برمتهیظل قائما دون البنود ا

اعتمادهایمكن یتحدد بثلاث عناصرحمایة المستهلك إذا من نطاق یستخلص 

  : وهي كشروط لتوفر المنع تجاه الشروط التعسفیة

خدمة؛المستهلك تهدف إلى بیع سلعة أو تأدیةو  وجود إتفاق أو إتفاقیة بین البائع-

ا مسبقا من طرف البائع؛تفاق محرّر أن یكون الا-

.5إذعان المستهلك-

.151، ص سابق، مرجعخدیجي أحمد-1

.122-121مرجع سابق، ص ص ، كتو محمد الشریف-2

تعتبر بنودًا وشروطًا تعسفیة في العقود بین :"، سالف الذكر، على أنه02-04من القانون رقم 29تنص المادة -3

...."المستهلك والبائع لاسیما البنود والشروط

.123-122، مرجع سابق، ص ص كتو محمد الشریف-4

.151، مرجع سابق، ص ي أحمدخدیج-5
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:یاق الشروط التعسفیةستعداد الممارسات الممنوعة ضمن .ب 

ألزم المشرع الجزائري العون الإقتصادي على إدراج بعض الشروط الأساسیة في 

العقود، واعتبارهم عدم القیام بذلك بمثابة ممارسة تعسفیة في مواجهة الطرف الآخر، كما قام 

أضفى علیها صفة الشرط التعسفي، موعة من الممارسات شروط التعسفیة بوضع مجبتحدید ال

ضبط نطاق الشرط التعسفي من هذا الجانب دید و طریقتین لتحوبالتالي هنا یتم الوقوف أمام 

.1من طرف المشرع

سالف الذكر، 306-06تنفیذي رقم المرسوم الیان تتمثل الطریقة الأولى في ب

02بموجب المادة والمستهلكینقود المبرمة بین الأعوان الإقتصادیینالعناصر الأساسیة للع

تعتبر عناصر أساسیة یجب إدراجها في العقود المبرمة بین ":منه التي تنص على أنه

والتي رتبطة بالحقوق الجوهریة للمستهلكالعون الاقتصادي والمستهلك، العناصر الم

السلع فافیة العملیات التجاریة وأمن ومطابقة تتعلق بالإعلام المسبق للمستهلك ونزاهة وش

"الخدمة ما بعد البیعو ضمان الالخدمات وكذا أو /و

سالف الذكر306-06تنفیذي رقم المرسوم المن )03(عدّدت المادة الثالثة بینما

:العناصر الأساسیة للعقود كالآتي

یعتها؛خصوصیات السلع والخدمات وطب-

الأسعار والتعریفات؛-

 الدفع؛ كیفیات-

شروط التسلیم وأجاله؛-

قوبات التأخیر عن الدفع والتسلیم؛ع-

.147، ص سابق، مرجع خدیجي أحمد-1
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ت الضمان ومطابقة السلع والخدمات؛كیفیا-

التعاقدیة وشروط تسویة النزاعات؛شروط تعدیل البنود-

.إجراءات فسخ العقد-

العناصر الأساسیة للعقود  هذه بعد ذلك العون الاقتصادي من تقلیصحذر المشرع 

)05(ا بموجب المادة الخامسةأعلاه، وهذ)03(والثالثة)02(مادتین الثانیة المذكورة في ال

"نفسه بنصها على أنه306-06تنفیذي رقم المرسوم المن  ، البنود التي تعتبر تعسفیة:

تقلیص العناصر الأساسیة للعقود المذكورة -:خلالها العون الإقتصادي بما یأتيیقوم من 

  ..."أعلاه 3و 2في المادتین 

ها في منع العون الاقتصادي من إدراجبحالات جاء المشرع في الطریقة الثانیةبینما 

:كالتالي وهي شروطا تعسفیةالعقد واعتبرها

متماثلة معترف بها للمستهلك؛وامتیازاتتقابلها حقوق وامتیازاتأخذ حقوق -

د هو بشروط اقفرض إلتزامات فوریة ونهائیة على المستهلك في العقود، من حیث أنه یتع-

یحققها هو متى أراد؛

دمة المقدمة أو الخلأساسیة أو ممیزات المنتوج المسلمإمتلاك حق تعدیل عناصر العقد ا-

دون موافقة المستهلك؛

في مطابقة العملیة  تد بحق تفسیر شرط أو عدة شروط من العقد أو إتخاذ قرار البالتفرّ -

دیة؛التجاریة لشروط تعاق

دون أن یلزم نفسه بها؛التزاماتهیذإلتزام المستهلك بتنف-

لالتزام أو عدة إلتزامات في ذمته؛هو باخ العقد إذا أخلّ رفض حق المستهلك في فس-

منتوج أو أجال تنفیذ خدمة؛سلیم تالتفرد بالتغییر آجال -
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تهدید المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة بمجرد رفضه الخضوع لشروط تجاریة جدیدة -

.1غیر متكافئة

البنود التي یقوم من خلالها العون كل تعسفیةالمشرع شروطابر كذلك اعت

:بما یليالاقتصادي

دون تعویض المستهلك؛صفة منفردة، الاحتفاظ بحق تعدیل العقد أو فسخه ب-

فسخ العقد، إلا بمقابل دفع تعویض؛عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة ب-

التنفیذ الكلي  عدم دون تعویض المستهلك في حالةدة، بصفة منفر التخلي عن مسؤولیته-

أو التنفیذ غیر الصحیح لواجباته؛أو الجزئي

ذا الأخیر إلى أیة وسیلة طعن النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي ه-

ضده؛

هلك على علم بها قبل إبرام العقد؛فرض بنود لم یكن المست-

مستهلك في حالة ما إذا إمتنع هو الأخیر عن الإحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف ال-

تنفیذ العقد أو قام بفسخه دون إعطاء الحق في التعویض في حالة ما إذا تخلى العون 

بفسخه؛الإقتصادي هو بنفسه عن تنفیذ العقد أو قام 

تحدید مبلغ التعویض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي لا یقوم بتنفیذ واجباته، -

ادي الذي لا یقوم بتنفیذ واجباته؛ابل ذلك تعویضا یدفعه العون الإقتصدون ان یحدد مق

ت إضافیة غیر مبررة على المستهلك؛فرض واجبا-

الاحتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعویض المصاریف والأتعاب المستحقة بغرض -

 ؛حقمنحه نفس الی أن التنفیذ الإجباري للعقد دون

ن ممارسة نشاطاته؛جبات المترتبة عنفسه من الوایعفي-

.2یحمل المستهلك عبء الواجبات التي تعتبر من مسؤولیته-

.سالف الذكر، 02-04قانون رقم المن 29المادة -1

.سالف الذكر، 306-06تنفیذي رقم المرسوم المن 5المادة -2



الفصل الثاني

المنافسة  دعوىفصل القضاء في 

غیر المشروعة
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القضاء كجهاز توكل له مهمة حمایة الحقوق أهمیة الدور الذي یتولاهتظهر 

والحریات، وتطبیق القانون تطبیقا سلیما بالنظر لخصوصیة المنازعات على صعید 

وبروز ما ینتج عن سلطاته في اعتماد آلیات كفیلة بمكافحة جرائم الممارسات التجاریة

قانون رقم المن 60/1ى ذلك من خلال نص المادة الممارسات التجاریة، وقد تم التأكید عل

تخضع مخالفة أحكام هذا :"المحدّد للقواعد المتعلقة بالممارسات التجاریة على أنه04-02

".القانون لإختصاص الجهات القضائیة

یلاحظ أیضا أن المشرع الجزائري، قد أورد هذا النص بشكل عام ولم یشر فیه سوى 

اضي لمجرد مخالفة القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة إلى إقرار الحق في التق

منه إلى ما نصت استناداوالمنظمة للمنافسة الحرّة دون تحدید الجهة القضائیة المختصة، 

ختصاص في دعوى المنافسة التشریع الجزائري في أنه یرجع الإختصاص في علیه قواعد الإ

كل في ا محاكم ذات الاختصاص العام في النظر باعتبارهالابتدائیةغیر المشروعة للمحاكم 

.1المنازعات وتتشكل من أقسام متخصصة حسب طبیعة النزاع

طبیعة الأفعال التي ترفع على أساسها دعوى المنافسة غیر المشروعة في كما أن

كون رافعها عونا اقتصادیا یمارس النشاط التجاري والصناعي توحي إلى أنها ذات طابع 

سالف الذكر، نجد أغلب أحكامه یسودها 02-04قانون رقم الالرجوع إلى بتجاري، لكن

الطابع الجزائي بالنظر إلى تجریم الأفعال التي تتطلب توقیع عقوبات من طرف القاضي 

، وإلى جانب تأسیس الدافع من رفع الدعوى على جبر الضرر الذي )مبحث أول(الجزائي 

فنجدها أیضا دعوى مدنیة یمكن رفعها أمام لحق بصاحب الحق جراء الفعل غیر المشروع 

.)مبحث ثاني(القاضي المدني بغض النظر عن القسم المختص 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم المن 32تنص المادة -1

القضائیة ذات الإختصاص العام المحكمة هي الجهة":على أنه2008أفریل 23صادر في ، 21، عدد ج.ج.ر.ج

....."تفصل المحكمة في جمیع القضایا....وتتشكل من أقسام
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المنافسة غیر  دعوىالجزائي في القاضيفصل :المبحث الأول

.المشروعة

ائیة بالنظر إلى الطابع درجة تدخل الجهات القضائیة سواء كانت مدنیة أو جز تختلف 

سالف الذكر، والتنظیم المعمول به من خلال تجریم الممارسات 02-04للقانون رقم العقابي 

المخالفة لشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة، وبالتالي فإن القضاء الجزائي هو الذي یأخذ 

الحصة الأكبر من هذا التدخل التي من شأنها أن تجعله صاحب الدور المحوري في تطبیق 

.الأحكام القانونیة

الجزائي من خلال السلطات التي یتمتع بها في النظر في الأفعال یظهر دور القاضي

إجراءات جزائیة بموجب دعوى عمومیة في ظل المنافسة غیر المشروعة باتخاذمة المجرّ 

كما یتمتع بصلاحیة النظر في العقوبات المقرّرة أصلا لهذه الأفعال على ،)مطلب أول(

ضمن الجرائم المعاقب علیها في سلوكاتهم منالمتدخلین في الحیاة الإقتصادیة متى كانت 

.)مطلب ثاني(نفسه 02-04قانون رقم ال

.الإجراءات الجزائیة في دعوى المنافسة غیر المشروعة:المطلب الأول

تعتبر الدعوى العمومیة طریق المتابعات القضائیة بصفة عامة ومجال المنافسة غیر 

كنتیجة حتمیة، عوى تنشأ بمجرد وقوع جریمة المشروعة بصفة خاصة، وبالتالي فإن هذه الد

إذ یتم من خلالها معاقبة مرتكبها ومحاكمته، إلى أن یحكم علیه نهائیا عن طریق جملة من 

الإجراءات التي تهدف إلى معاینة المخالفات واثبات وجودها بالنظر إلى إجراء التحقیق 

ة مساعدة ، بغی)فرع أول(مخالفة والاستدلال والتحري بجمع المعلومات الأولیة المتعلقة بال

لمتابعة الأشخاص المعنیین بارتكاب المخالفات بتحریك الدعوى  االجهات القضائیة تمهید

.)فرع ثاني(العمومیة 
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.المنافسة غیر المشروعة وإثباتهاأعمالمعاینة :الفرع الأول

معاینة سالف الذكر، إلى وضع طرق ل02-04قانون رقم العمد المشرع الجزائري في 

المخالفات الماسة بقواعد شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة وكرّس من خلالها طائفة من 

عن طریق إعطائهم سلطات )أولا(الأشخاص المؤهلین للبحث والتحري عن المخالفات

التحقیقات  هذه لینتهي الأمر بإثبات)ثانیا(وصلاحیات واسعة للقیام بالتحقیقات والمعاینة

).ثالثا(ر وتقاریر عند كل تدخل یقومون به وإرسالها إلى الجهات المعنیةبتحریر محاض

.الموظفون المؤهلون قانونا للقیام بالتحقیقات والمعاینة: أولا

سالف الذكر، 02-04قانون رقم المن 49ذكر المشرع الجزائري في نص المادة 

ة في الجرائم الماسة بشفافیة الموظفین اللذین أسندت إلیهم مهمة القیام بالتحقیقات والمعاین

"ونزاهة الممارسات التجاریة والتي تنص على أنه ون، یؤهل في إطار تطبیق هذا القان:

:الموظفون الآتي ذكرهم،للقیام بالتحقیقات ومعاینة مخالفات أحكامه

ئیة؛ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزا-

ارة المكلفة الخاصة بالمراقبة التابعون للإدمنتمون إلى الأسلاكالمستخدمون ال-

بالتجارة؛

لتابعون لمصالح الإدارة الجبائیة؛الأعوان المعنیون ا-

على الأقل المعینون لهذا 14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف -

 ".....الغرض
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لقائمة من الموظفین المؤهلین في نص هذه المادة أن المشرّع قد ذكر هذه ایلاحظ 

، وقد 1بالتحقیقات والمعاینة على سبیل الحصر بحیث لا یمكن لأحد خارجها أن یقوم بالمهمة

نفسها على أنه یجب على الموظفین التابعین 49تم التأكید على ذلك من خلال نص المادة 

بالعمل طبقا یفوضواأن للإدارة المكلفة بالتجارة والإدارة المكلفة بالمالیة تأدیة الیمین و 

المذكورینللإجراءات التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها، ویتوجب كذلك على الموظفین 

وظیفتهم وأن یقدموا أعلاه، خلال القیام بمهمتهم، وتطبیقا لأحكام هذا القانون، أن یبینوا 

.2تفویضهم بالعمل

لمهامهم یمكن لهم طلب أیضا أنه في سبیل إتمام هؤلاء الموظفین 49المادة تضیف

القواعد المنصوص علیها في قانون احترامتدخل وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا ضمن 

.3الجزائیةالإجراءات

.سلطات الموظفین المؤهلین بالتحقیق والمعاینة:ثانیا

یتمتع الأعوان المؤهلین بالتحقیق والمعاینة ببعض السلطات في سبیل القیام بجمع

 52إلى  50سالف الذكر بموجب المواد من 02-04قانون رقم الي خولها لهم الأدلة والت

:على النحو التالي

:حق الإطلاع على الوثائق- أ

سالف الذكر، فإنه یمكن للموظفین 02-04قانون رقم المن 50وفقا لنص المادة 

ة أو المالیة أعلاه، القیام بتفحص كل المستندات الإداریة أو التجاری49المذكورین في المادة 

ر ة، دون أن یمنعوا من ذلك بحجة السّ أو المحاسبیة، وكذا أیة وسائل مغناطیسیة أو معلوماتی

جرائم البیع في قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، سمیحة، علال-1

.89، ص 2005جامعة منتوري، قسنطینة، 

.، سالف الذكر02-04قانون رقم المن 49/2المادة -2

نفسهقانون المن 49/4المادة -3
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المهني، ویمكنهم أن یشترطوا استلامها حیثما وجدت والقیام بحجزها وهذا على أن تضاف 

الحجز أو ترجع في نهایة التحقیق وذلك محضرهذه المستندات والوسائل المحجوزة إلى 

ر إلى ضاحإعادة المستندات المحجوزة وتسلم نسخة من الممحاضرب الحالة، إذ تحرر حس

.مرتكب المخالفة

:الحق في الحجز على البضائع-  ب

ها قام العون لمنتوجات والبضائع التي على أساسیحق للأعوان المحققین الحجز على ا

-04قانون رقم المن 51تطبیقا لنص المادة 1ارتكابهاالإقتصادي بارتكاب جریمة أو حاول 

أعلاه، 49یمكن الموظفین المذكورین في المادة :"سالف الذكر التي تنص على أنه02

".القیام بحجز البضائع طبقا لأحكام المنصوص علیها في هذا القانون

سالف الذكر، فإن الحجز على02-04قانون رقم المن  42 و 41 استنادًا للمواد

   :نینوع على البضائع

.ویتمثل في الحجز المادي للسلعيعینحجز-1

وذلك  2وهو یتعلق بسلع لا یمكن لمرتكب المخالفة أن یقدمها لسبب ما:حجز اعتباري-2

ع المطبق من طرف مرتكب یعن طریق تحدید قیمة المواد المحجوزة على أساس سعر الب

ة المخالفة أو بالرجوع إلى سعر السوق، ودفع المبلغ الناتج عن بیعها إلى الخزین

.المذكورة سابقا42العمومیة وهذا طبقا للمادة 

عندما یكون الحجز على مواد :"قانون نفسه على أنهالمن 43كما تنص المادة 

المختص مكن الوالي ، یتقتضي ذلك حالة السوق أو لظروف خاصة وأ سریعة التلف

المرور بالإجراءات بالتجارة أن یقرّر، دونالمكلفالمدیر الولائي إقلیمیا، بناء على اقتراح

الإشهار التجاري وحمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق بن عتسو حنان وبوشیبان علجیة، -1

.67، ص 2018بجایة، عبد الرحمن میرة،والعلوم السیاسیة، جامعة

.58-57، مرجع سابق، ص ص نور ریمة-2
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مواد المحجوزة أو لالقضائیة المسبقة، البیع الفوري من طرف محافظ البیع بالمزایدة ل

الاقتضاءوالإنساني، وعند الاجتماعيالطابع  تتحویلها مجانا إلى الهیئات والمؤسسات ذا

یع إتلافها من قبل مرتكب المخالفة بحضور المصالح المؤهلة وتحت مراقبتها وفقا للتشر 

...."..ماوالتنظیم المعمول به

لكن في حالة بیع السلع المحجوزة، فإنه یودع المبلغ الناتج عن بیعها لدى أمین 

، كما یمكن حجز العتاد والتجهیزات التي 1خزینة الولایة إلى غایة صدور قرار العدالة

من  39ادة استعملت في ارتكاب المخالفات مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة، استنادا للم

سالف الذكر والتي استوجب خلالها المشرّع أن تكون المواد المحجوزة 02-04قانون رقم ال

.لإجراءات التي تحدد عن طریق التنظیملموضوع محضر جرد وفقا 

:حق زیارة وتفتیش المحلات والأماكن المهنیة-3

مكان للقیام أعطى المشرع للأعوان المؤهلون بالتحقیق والمعاینة حریة الدخول إلى أي

بمهامهم بما فیها المحلات التجاریة والمكاتب والملحقات، وأماكن الشحن والتخزین، باستثناء 

المحلات السكنیة التي یتم دخولها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة إذ تنص المادة 

لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة":على أنه2من قانون الإجراءات الجزائیة44/1

الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذین یظهر أنهم ساهموا في الجنایة أو أنهم یحوزون 

أوراقا أو أشیاء لها علاقة بالأفعال الجنائیة المرتكبة لإجراء تفتیش إلا بإذن مكتوب صادر 

من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى 

...."في التفتیشالمنزل والشروع 

.، سالف الذكر02-04قانون رقم المن 43/2المادة-1

صادر في 48ج، عدد .ج.ر.، جالإجراءات الجزائیة، یتضمن قانون 1966جوان8مؤرخ في ، 155-66أمر رقم -2

.معدّل ومتمم،1966جوان10
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أنه في حالة الحصول على الإذن من قانون الإجراءات الجزائیة47تشترط المادة 

صباحا، )05(بتفتیش المسكن فإنه لا یجوز البدء في تفتیشه ومعاینته قبل الساعة الخامسة 

مساء إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو وجهت نداءات من الداخل )08(ولا بعد الثامنة 

.الأحوال الاستثنائیة المقررة قانونا أو في

سالف الذكر، أقر المشرّع لهؤلاء 02-04قانون رقم المن 52/2رجوعا لنص المادة 

الموظفین المؤهلین أن یمارسوا أعمالهم خلال نقل البضائع، ویمكنهم كذلك عند القیام 

.بمهامهم، فتح أي طرد أو متاع بحضور المرسل أو المرسل إلیه أو الناقل

في سبیل القیام استدرك المشرّع الجزائري ضرورة وضع حمایة لهؤلاء الموظفین

، واعتبر فیها أي معارضة لمراقبة الموظفین المكلفین بالتحقیقات 1بوظائفهم المذكورة أنفا

ویعاقب علیها على هذا الأساس كل رفض لتقدیم الوثائق التي من شأنها السماح بتأدیة 

الوظیفة من طرف كل عون إقتصادي عن طریق أي عمل یرمي مهامهم، أو معارضة أداء

من الدخول الحر لأي مكان غیر محل السكن الذي یسمح بدخوله طبقا لأحكام إلى منعهم 

.قانون الإجراءات الجزائیة

شاطه أو توقیف عون إقتصادي لنالاستجابة عمدًا لإستدعاءاتهم،  في  رفضي أ و

ى توقیف نشاطهم قصد التهرب من المراقبة أو استعمال ن علأو حث أعوان اقتصادیین آخری

وتهدیدهم، إهانتهمماطلة أو العرقلة بأي شكل كان لإنجاز التحقیقات إلى جانب مالمناورة لل

أو حتى ممارسة العنف أو التعدي على سلامتهم الجسدیة أثناء اتجاههمأو كل شتم أو سب 

.تأدیة مهامهم أو بسبب وظائفهم

بأنه في الحالتین الأخیرتین تتم في هذه المادة أن المشرع صرّح فقطلكن یلاحظ 

المتابعات القضائیة ضد العون الإقتصادي المعني من طرف الوزیر المكلف بالتجارة أمام 

وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، بعض النظر عن المتابعات التي باشرها الموظف ضحیة 

، سالف الذكر02-04قانون رقم المن 54المادة -1
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وتوصف كمعارضة للمراقبة كل عرقلة وكل فعل من مخالفة اعتبرتالاعتداء شخصیا، وقد 

لمذكورة سلفا ا 49شأنه منع تأدیة مهام التحقیق من طرف الموظفین المذكورین في المادة 

أشهر إلى سنتین )6(قانون نفسه إذ تعاقب على ذلك بالحبس من ستة المن 53طبقا للمادة 

دینارملیون إلى )دج100.000(وبغرامة مالیة من مائة ألف دینار )2(

.أو بإحدى هاتین العقوبتین) دج1.000.000(

.المحاضرتحریر :ثالثا

الممارسات التجاریة من تختتم التحقیقات المنجزة بعد التأكد من وجود خرق لقواعد

55شكلها عن طریق التنظیم وفقا للمادة  دیحدّ 1الموظفین وتثبت المخالفات في محاضرقبل

"التي تنص على أنهلف الذكر سا02-04قانون رقم المن  تثبت المخالفات للقواعد ...:

بالتجارةتبلّغ إلى المدیر الولائي المكلف محاضرفي هذا القانون في  االمنصوص علیه

الذي یرسلها إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 

02-04قانون رقم المن 57/1فقا للمادة و  المحاضروتحرّر هذه ، "من هذا القانون60

.من تاریخ نهایة التحقیقابتداءأیام )08(نفسه في ظرف ثمانیة 

استوجب المشرّع في المحاضر المحرّرة تحت طائلة البطلان إذا لم توقع من طرف 

مخالفة قد تم الالموظفین الذین عاینوا المخالفة ویتوجب أن یبیّن في المحاضر بأن مرتكب 

مه بتاریخ ومكان تحریرها وتم إبلاغه بضرورة الحضور أثناء التحریر للتوقیع علیه لأنه إعلا

في حالة تحریر المحضر في غیاب المعني أو في حضوره مع رفضه للتوقیع أو معارضته 

.2تدفع غرامة المصالحة المقترحة ویقید ذلك في المحضر

أعلاه، دون 49في المادة تبیّن هذه المحاضر التي یحرّرها الموظفون المذكورون

شطب أو إضافة أو قید في الهوامش تواریخ وأماكن التحقیقات المنجزة والمعاینات المسجلة، 

.128، مرجع سابق، ص كتو محمد الشریف-1

.، سالف الذكر02-04قانون رقم المن 57/2،3،5المادة-2
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، كما تبیّن هویة مرتكب والمعاینةوتتضمن هویة وصفة الموظفین الذین قاموا بالتحقیقات

الفة حسب ین بالتحقیقات ونشاطهم وعناوینهم وتصنف المخنالمخالفة أو الأشخاص المع

مع تبیان بهاأحكام هذا القانون وتستند عند الإقتضاء إلى النصوص التنظیمیة المعمول

ا یمكن أن تعاقب ین حرّروا المحضر عندهالعقوبات المقترحة من طرف الموظفین الذ

المخالفة بغرامة المصالحة وفي حالة الحجز تبیّن المحاضر ذلك وترفق بها وثائق جرد 

.سالف الذكر02-04القانون رقم من 56وزة وهذا طبقا للمادة المنتوجات المحج

نفسه بحجیة قانونیة 02-04قانون رقم المن 58هذه المحاضر طبقا للمادة تتمتع

حتى یطعن فیها بالتزویر، ویقصد بحجیة المحضر قیمته القانونیة أمام القاضي، ویترتب 

التابع الذي علیه  إلىلنیابة العامة على ذلك قلب عبء الإثبات الذي یقع في الأصل على ا

.1إثبات براءته

تسجل هذه المحاضر وتقاریر التحقیق المحرّرة من هؤلاء الموظفین في سجل 

59قا للمادة مخصص لهذا الغرض ویكون موقعا ومؤشرًا علیه حسب الأشكال القانونیة طب

.سالف الذكر02-04من القانون رقم 

.المنافسة غیر المشروعةلأعمالئیة المتابعة الجزا:الفرع الثاني

عمومیة الدعوى المباشرة في  المنافسة غیر المشروعةعمالالمتابعة الجزائیة لأتتمثل 

یسمح للقاضي تحریك الدعوى العمومیة الذي  ومن أوّل إجراء وهابتداءلجمیع إجراءاتها 

لهما تتعلق بأصحاب الإتصال بالقضیة وتطبیق الحكم علیها والتي تطرح مسألتین مهمتین أو 

إلى غایة )ثانیا(وثانیهما الجهة القضائیة المختصة )أولا(الدعوى  تحریك هذهالحق في 

.بإنتقضاء الدعوى العمومیةالانتهاء

  .126ص  مرجع سابق،، بن قري سفیان-1
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.أصحاب الحق في تحریك الدعوى العمومیة: أولا

یتمثل أصحاب الحق في تحریك الدعوى العمومیة في النیابة العامة باعتبارها ممثلة 

اعتُدِيَ علیه وهذا وفقا  الذي لمجتمع، كما یحق للمتضرر أن یحركها باعتباره صاحب الحقا

لكن المشرع خرج عن هذه القاعدة وسمح للإدارة المكلفة ، 1للقواعد العامة للإجراءات الجزائیة

.تساهم في تحریك الدعوى العمومیةبالتجارة أن

:النیابة العامة- أ

للنیابة العامة الحق في تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة خول القانون بالدرجة الأولى 

وردع مخالفیه في كل جریمة تم 2باعتبارها ممثلة الحق العام والساهرة على تطبیق القانون

عن طریق محضر أو تقریر مقدم من طرف السلطات الإداریة 3ثبوت وجود ارتكابها

فیة ونزاهة الممارسات التجاریة، أو بناءً بمعاینة المخالفات المتعلقة بشفاتقومالتي المختصة 

على شكوى مقدمة من طرف المضرور إلى وكیل الجمهوریة باعتباره ممثل النیابة العامة 

.4على مستوى المحاكم

تجدر بالملاحظة أنه یقوم وكیل الجمهوریة بدوره في مجال الممارسات التجاریة في 

من 60/4ئي المكلف بالتجارة طبقا للمادة غالب الأحوال بعد إبلاغه من قبل المدیر الولا

عندما تكون المخالفة .....":التي تنص على أنهسالف الذكر، 02-04القانون رقم 

"على أنهسالف الذكر ،قانون الاجراءات الجزائیةمن 1تنص المادة -1 الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها :

هو یجوز أیضا للطرف المضرور كما .ویباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إلیهم بها بمقتضى القانون 

...."أن یحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحدّدة في هذا القانون

"، سالف الذكر على أنه155-66من الأمر رقم 29تنص المادة -2 تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة بإسم :

...."المجتمع وتطالب بتطبیق القانون

مة في تحریك الدعوى العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، سلطة النیابة العابوحجة نصیرة، -3

.37، ص 2002الجزائر، بن عكنون، كلیة الحقوق، جامعة

یمثل وكیل الجمهوریة النائب العام لدى المحكمة ":، سالف الذكر على أنه155-66مر رقم الأمن 35تنص المادة -4

."دیه، وهو یباشر الدعوى العمومیة في دائرة المحكمة التي بها مقر عملهساعمبنفسه أو بواسطة أحد 
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المحضر ، فإن )دج3.000.000(المسجلة في حدود غرامة تفوق ثلاثة ملایین دینار 

بالتجارة المعد من طرف الموظفین المؤهلین یرسل مباشرة من طرف المدیر الولائي المكلف

".قصد المتابعات القضائیةالمختص إقلیمیاإلى وكیل الجمهوریة

أما على مستوى المجالس القضائیة فإن الدعوى العمومیة یباشرها النائب العام بصفته 

فیسهر على إحترام تطبیق للقوانین الجزائیة على مستوى المجلس القضائي وعلى 1ممثل لها

وعلى مستوى المحاكم القضائیة على مستوى مقر المجالسحسن سیر مصالح النیابة العامة

أو یباشرها تحت إشراف النائب العام تحت إشراف أعضاء النیابة العامة عنه، كما 2التابعة

.یوجد على مستوى المحاكم العلیا نائب یمثل النیابة العامة ویعاونه أعضاءها

:المتضرّر-  ب

ر المشروعة سواء كان مستهلكا أو یجوز لكل شخص متضرّر من أعمال المنافسة غی

لشروط القانونیة الدعوى العمومیة متى توافرت فیه اأن یساهم في تحریك اقتصادیاعونا 

من 65دعوى كالمصلحة وهذا ما أكدّه المشرّع الجزائري من خلال نص المادة الملائمة لرفع 

"سالف الذكر التي تنص على أنه02-04قانون رقم ال 2حكام المادة دون المساس بأ:

من قانون الإجراءات الجزائیة، یمكن جمعیات حمایة المستهلك، والجمعیات المهنیة التي 

لحة، القیام برفع دعوى كل شخص طبیعي أو معنوي ذي مصأنشئت طبقا للقانون، وكذلك 

وعلیه رغم أنه لم "....الة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانونأمام العد

د أي دعوى إن كانت عمومیة أو مدنیة إلاّ أنّه یفهم من نص هذه المادة جواز رفع یحدّ 

دعوى عمومیة بالتبلیغ عن وجود الممارسات التجاریة غیر المشروعة، فسواء كان بشكوى 

.3مقدمة لوكیل الجمهوریة، أم كان إدعاء مدني أمام قاضي التحقیق المختص

.، سالف الذكر155-66من الأمر رقم 34المادة -1

، 2016، الجزائر، ه، دار هوم1القضائي، جالاجتهادقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء نجیمي جمال، -2

  .81ص 

.288، مرجع سابق، ص خدیجي أحمد-3
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:الوزارة المكلفة بالتجارة-ج 

رع الجزائري لممثل الوزیر المكلف بالتجارة المؤهل قانونًا حتى لو لم تكن أجاز المش

الإدارة المكلفة بالتجارة طرف في الدعوى، أن یقدم أمام الجهات القضائیة المعینة طلبات 

قانون رقم الالناشئة عن مخالفة تطبیق أحكام كتابیة أو شفویة في إطار المتابعات القضائیة

عد استثناء على تدخل الغیر الخارج منه ، وهذا ما ی63وطبقا للمادة سالف الذكر،04-02

.1عن الخصومة بما أنه لا یوجد مصلحة شخصیة مباشرة لوزیر التجارة في ذلك

كما یمكن أن تتم المتابعات القضائیة ضد العون الاقتصادي المعني من طرف الوزیر 

ظر عن المتابعات التي نیا، بغض الالمكلف بالتجارة أمام وكیل الجمهوریة المختص إقلیم

:حیة الاعتداء شخصیا وذلك في حالتین هماباشرها الموظف ض

 ؛اتجاههمحقیقات أو كل شتم أو لسب إهانة وتهدید الموظفین المكلفین بالت-

.2العنف أو التعدي الذي یمس بسلامتهم الجسدیة أثناء تأدیة مهامهم أو بسبب وظائفهم-

.المختصةالجهة القضائیة :ثانیا

سالف الذكر الجهة 02-04قانون رقم الیظهر أن المشرع الجزائري لم یحدد في 

القضائیة المختصة للفصل في المنازعات المتعلقة بالممارسات التجاریة غیر المشروعة، 

وعلیه توجب الأمر الرّجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سالف الذكر، بیان 

تي تتمتع بالصلاحیة القانونیة للفصل في أنواع القضایا المعروضة المحكمة المختصة ال

.وبیان الإقلیم الذي یمتد إلیه هذا الاختصاص

:الاختصاص النوعي- أ

بسّط المشرّع الجزائري التنظیم القضائي بجعل المحكمة صاحبة الإختصاص العام 

انون الإجراءات من ق32في كل النزاعات ما عدا ما استثنى بنص خاص طبقا لنص المادة 

.41مرجع سابق، ص ة وزیدان حسیبة، خاروني نجا-1

.، سالف الذكر02-04قانون رقم المن 54المادة -2
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الإداریة والمدنیة سالف الذكر، وهذا یشیر إلى أن القانون الجزائري لا یعرف الاختصاص 

، وبالتالي فقواعد الاختصاص النوعي 1حدة الجهاز القضائيو القضائي وإنما یعتمد على مبدأ 

إذ تتشكل هذه الأخیرة من أقسام متخصصة ویمكن 2هي مجرد تنظیم داخلي للمحكمة فقط

.ي قسم  غیر القسم المعني بالنظر في الدعوى ویكون الحكم الصادر منتجًا لكل آثارهلأ

لمصلحة القسم التجاري كأصل في دعوى المنافسة غیر الاختصاصانعقادرغم 

، 3المشروعة باعتبار النزاع الناشئ بین الأعوان الاقتصادیین یتعلق بالأعمال التجاریة

سالف الذكر فدعوى المنافسة غیر المشروعة تعتبر  02-04م قانون رقالفبالرجوع إلى أحكام 

من القضایا الجنائیة لأن المشرع في هذا القانون أعطى لها الطابع الرّدعي والشدید في 

فیه في حال ما إذا كانت الأفعال المرتكبة تشكل جریمة من ضمن الصور الواردة العقوبات 

.4في ذلك وللقاضي الفاصل في النزاع السلطة التقدیریة

:المحليالاختصاص-  ب

"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه37تنص المادة  یؤول الاختصاص :

وإن لم یكن موطن المدعى علیه، اختصاصهائرة الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دا

ي له موطن معروف، فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن له، وف

یة التي یقع فیها الموطن الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائموطن، یؤولاختیارحالة 

".، ما لم ینص القانون على خلاف ذلكالمختار

المنافسة غیر المشروعة وآلیات مكافحتها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق لطین عبد االله، ابو -1

.76، ص 2014والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

لنیلمذكرةالجزائري،القانون في المشروعةغیرالمنافسةمنالتجاريالمحلحمایة،أمالوشابورشادیةمماص-2

.33، ص 2013،بجایةمیرة،الرحمنعبدجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةالماستر،شهادة

رنة بین القانون الجزائري والتجربة الفرنسیة، مذكرة لنیل دعوى المنافسة غیر المشروعة، دراسة مقابن ثابت رضا، -3

.33، ص 2013شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

.34مرجع سابق، ص ،أمالوشابورشادیةمماص-4
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بط إسناد الاختصاص الإقلیمي في المحكمة التي یقع في دائرة اخص المشرّع ض

لیه هو اختصاصها موطن المدعي علیه للفصل في النزاع، ومعلوم أن موطن المدعي ع

موطنه هو وإذا كان شخصا معنویا مكان مزاولته للنشاط التجاري إذا كان شخص طبیعیا

.1مقر الشركة أو احد فروعه

ب موطن معروف وهي عند غیاأخرىاستدرك المشرّع في هذه المادة أیضا حالة 

أن  ة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن، غیر أنه تجدر الإشارة إلىد الاختصاص للجهو فیع

الاختصاص المحلي لیس من النظام العام فاستنادًا للمادة نفسها یمكن لأطراف الخصومة 

.2الجهة القضائیة الواقعة في الموطن المختار أو المتفق علیهالحضور أمام 

"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نفسه بنصها على أنه38تضیف المادة  في :

دائرة  في ول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقععلیهم، یؤ حالة تعدد المدعى

".اختصاصها موطن أحدهم

اء أعمال المنافسة غیر ر یتبیّن من هذا الأساس أنه یجوز لكل من تضرّر ج

، وهي محكمة 3المشروعة أن یرفع دعوى أمام محكمة موطن العون الإقتصادي المنافس

وعة أو محكمة إقامة أحد المتهمین أو شركائهم، مكان ارتكاب الممارسة التجاریة غیر المشر 

وفي حالة فرار المخالف أو شریكه وتم القبض علیه لسبب آخر غیر ممارسة تجاریة غیر 

.4مشروعة فإن المحكمة محل القبض هي المختصة في النظر في النزاع

.76مرجع سابق، ص بوالطین عبد االله، -1

اري دعوى المنافسة غیر المشروعة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، ، حمایة المحل التجزعموم إلهام-2

.144، ص 2004جامعة الجزائر، 

.35مرجع سابق، ص بن ثابت رضا، -3

النظام القانوني لقمع الممارسات التجاریة غیر المشروعة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، عباس ریمة وعثماني فتیحة، -4

.58، ص 2016لعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، كلیة الحقوق وا
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.انقضاء الدعوى العمومیة:ثالثا

عمومیة في ظل المنازعات المتعلقة ترك المشرع الجزائري مسألة انقضاء الدعوى ال

قانون الإجراءات الجزائیة ولم المشروعة لما هو ساري في أحكام بالمنافسة التجاریة غیر 

سالف الذكر، وعملاً بهذا فإن أسباب انقضاء الدعوى 02-04قانون رقم الیحدّد ذلك في 

.العمومیة تنقسم إلى قسمین أسباب عامة وأسباب خاصة

:لانقضاء الدعوى العمومیةالأسباب العامة- أ

تنقضي الدعوى العمومیة :"من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه6/1تنص المادة 

وبصدور حكم .....الراّمیة إلى تطبیق العقوبة بوفاة المتهم، وبالتقادم والعفو الشامل، 

مومیة الدعوى الع لانقضاءوعلیه فالأسباب العامة ، ..."فیهحائز لقوة الشيء المقضي

:تتمثل في

:وفاة المتهم-1

سالفة الذكر فإن وفاة المتهم تنهي وضع سلوك )06(تطبیقا لنص المادة السادسة 

ول دون متابعة لاً بمبدأ شخصیة العقوبة الذي یحالشخص محل المحاكمة والجزاء إعما

أثناء سیرها رفعها، أما إذا حدثتامتنعالمتوفي أو ورثته، فإذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى 

دون التعرض للموضوع، وإذا حدثت بعد صدور حكم أن تحكم المحكمة بانقضائهاوجب 

.1في الدعوى قبل الطعن فلا تستطیع  النیابة العامة ولا الورثة سلوك سبیل الطعنابتدائي

:مضي مدّة التقادم-2

، فوفقا یقتضي مضي مدّة التقادم في ضیاع الوقت نتیجة اتخاذ أي إجراء في الدعوى

سالف الذكر، فإن الحالات المرتكبة المشكلة لجریمة منافسة 02-04قانون رقم اللأحكام 

.15، ص 2014، دار الخلدونیة، الجزائر، 4الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، ططاهري حسین، -1
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من قانون الإجراءات 8، وبالتالي یطبق علیها ما جاء في المادة 1غیر مشروعة تعتبر جنحة

تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور ثلاث :"الجزائیة التي تصنف على أنه

  ....."لةسنوات كام

:الحكم الجنائي الحائز لقوة الشيء المقضي-3

سالفة الذكر فإن الحكم الجنائي الحائز لقوّة الشيء )06(وفقا للمادة السادسة 

فلا یجوز الرّجوع إلى 2المقضي فیه هو حكم بات لا یمكن المجادلة فیه أو في صحته

شيء المحكوم فیه، ولكي یكون الدعوى وإذا رجع إلیها أحد جاز الدفع أمام القضاء بقوّة ال

:التالیةشروطالالحكم باتا لابد من توافر 

أي صادر من جهة قضائیة بمقتضى سلطتها القضائیة؛: اأن یكون الحكم قضائیً -

وهو  الحكم الحائز لحجیة الشيء المقضي فیه، إما لأنه غیر :أن یكون الحكم نهائیًا-

طرق الطعن فیه ستنفذاما لأنه إ النقض و قابل للطعن فیه بالمعارضة أو الإستئناف أو 

وإما لفوات مواعد الطعن؛

أن یكون فاصلا في كل موضوع الدعوى بما یحول دون عرضه :أن یكون الحكم قطعیًا-

حكام الصادرة قبل الفصل في على القضاء من جدید فلا تنقضي الدعوى الجنائیة بالأ

.3ولیة بوجه عامیة والمسائل الأتالموضوع مثل الأحكام التمهیدیة والتحضیریة والوق

:الدعوى العمومیةلانقضاءالأسباب الخاصة - ب 

 يوه 4ببعض الجرائم فقطالدعوى العمومیةلانقضاءالأسباب الخاصة تتعلق

یتعدى نطاق نوع محدّد من الجرائم فطبقا للمادة التي یحدّدها القانون سلفا فلاالأسباب

علوم حمایة الملكیة الصناعیة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق وال، حمادي زوبیر-1

.280، ص 2018السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

،2013، دار هومه، الجزائر، 4، ط)قالتحري والتحقی(،شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، أوهایبیة عبد االله-2

  .125 ص

.18مرجع سابق، ص طاهري حسین، -3

، ، دیوان المطبوعات الجامعیة1، ج3التشریع الجزائري ، طمبادئ الاجراءات الجزائیة في ، الشلقاني أحمد شوقي-4

  .73ص  ،2003،الجزائر
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ل في سحب الشكوى أو التنازل عنها إذا كان القانون سالفة الذكر فإنها تتمث)06(السادسة 

حة إذا كان القانون أن تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالشرطا للمتابعة، وكذلك یجوز 

من )02(، لكن هذه المادة تعرضت للتعدیل وتممت بموجب المادة الثانیة یجیزها صراحة

تنقضي .....:"تنص على أنهالتي 1متضمن قانون الإجراءات الجزائیة02-15الأمر رقم 

الدعوى العمومیة بتنفیذ إتفاق الوساطة وسحب الشكوى إذا كان شرطا لازما للمتابعة كما 

وفي سیاق "یجوز أن تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزها صراحة

ة أن یقبل سالف الذكر للمدیر الولائي المكلف بالتجار 02-04قانون رقم الالمصالحة أجاز 

المخالفین بمصالحة، إذا كانت المخالفة المعاینة في حدود غرامة الاقتصادیینعوان من الأ

ظفین المؤهلین، وفي و من طرف الم ةر المعدالمحاضقل أو تساوي ملیون دینار استنادًا إلى ت

دینار وتقل عن ثلاثة ملیونالمخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق حالة ما إذا كانت

ف بالتجارة أن یقبل من الأعوان الاقتصادیین المخالفین لایین دینار یمكن للوزیر المكلّ م

.2المعد من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارةالمحضربمصالحة استنادا إلى 

.المنافسة غیر المشروعةلأعمالتقریر العقوبات :المطلب الثاني

رتكبي جرائم مخالفة قواعد الممارسات تنبه المشرع الجزائري إلى الدافع الغالب لم

التجاریة، هو دافع مادي یلجؤون من خلاله إلى الاستخفاف بالجزاءات الجنائیة في سبیل 

الحصول على الكسب الوفیر غیر المشروع في مدّة زمنیة قصیرة، فكان لابد على المشرع 

وطبیعة الشخص المجرم ونمط الممارسات التجاریة یتلاءممن تعزیز هذه الإجراءات وفقا لما 

02-04من خلال توقیع الجزاءات الجنائیة التي خصّها في الباب الرابع من القانون رقم 

)فرع أول(سالف الذكر بعنوان المخالفات والعقوبات وعمد تقسیمها إلى عقوبات أصلیة

.)فرع ثاني(وعقوبات تكمیلیة 

صادر في 40 ج عدد.ج.ر.، جتضمن قانون الإجراءات الجزائیةی، 2015جویلیة 23مؤرخ في 02-15أمر رقم -1

.معدّل ومتمم،2015یة جویل23

  .الذكر ف، سال02-04قانون رقم المن 3، 60/2المادة -2
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.العقوبات الأصلیة:الفرع الأول

ة فیما یتعلق بالجرائم المتعلقة بالقواعد المطبقة على تشمل العقوبات الأصلی

ذلك إلى طابعها الجنحي وكذلك إلى مات ویرجع االممارسات التجاریة في أغلبها على الغر 

بنقیض قصده ف وبالتاليكون غالبیة الأفعال إلي ترتكب بدافع الطمع والربح غیر المشروع

02-04قانون رقم المن 64لمادة استنادا لما هو منصوص في ارض غرامات مالیة تف

أو فیما یتعلق )أولا(وهذا سواء فیما یتعلق منها بشفافیة الممارسات التجاریة 1سالف الذكر

.)ثانیا(بنزاهة الممارسات التجاریة 

.المتعلقة بشفافیة الممارسات التجاریةلأعمالالعقوبات الأصلیة : أولا

فافیة الممارسات التجاریة بجزاء خاص المشرع الجزائري كل جریمة متعلقة بشخصّ 

:بها وذلك كما یلي

:التعریفاتو بالإعلام بالأسعار الالتزامعدم - أ

یعتبر عدم الإعلام :"على أنهسالف الذكر02-04القانون رقم من 31تنص المادة 

علیهویعاقب،من هذا القانون 7و  6و  4لأحكام المواد  ةبالأسعار والتعریفات، مخالف

  .)"دج100.000(دینار  ألف إلى مائة) دج5.000(من خمسة آلاف دینار بغرامة

یلاحظ من نص هذه المادة أن المشرع خفف من الحد الأقصى لعقوبة عدم الإلتزام 

سالف الذكر خمس 06-95بالإعلام بالأسعار والتعریفات بعد أن كانت في ظل الأمر رقم 

منه والمتعلقة فقط بعدم إشهار الأسعار 61، بموجب المادة )دج500.000(مائة ألف دینار 

31سالف الذكر، بموجب  المادة 02-04قانون رقم الدون التعریفات، أصبحت في ظل 

  ).دج 100.000(بـ مائة ألف دینار تقدر  امذكورة ألف

تجمع الغرامات المنصوص علیها في هذا القانون ":، سالف الذكر على أنه02-04قانون رقم ال من64تنص المادة -1

"مهما كانت طبیعة المخالفات المرتكبة
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:عدم الالتزام بالإعلام بشروط البیع- ب 

مة مالیة من عشرة عدم الإعلام بشروط البیع یمثل مخالفة جنائیة یعاقب علیها بغرا

من 32وفقا لنص المادة ) دج 100.000(إلى مائة ألف دینار ) دج 10.000(ألاف دینار 

سالف الذكر التي تعتبر عدم الإعلام بشروط البیع كل مخالفة لأحكام 02-04قانون رقم ال

فإنه لم یتطرق سالف الذكر06-95من القانون نفسه، على خلاف الأمر رقم  9و 8المواد 

.ى هذه المخالفة بتاتاإل

:عدم الإلتزام بالفوترة-ج 

یعاقب علیها  13و 11و 10یعتبر عدم وجود الفاتورة أصلا مخالفة لأحكام المواد 

، أما في 1من المبلغ الذي كان یجب فوترة مهما كانت قیمته%80بغرامة تقدر نسبتها بـ 

العقوبة هي الغرامة من عشرة حالة وجود فاتورة ولكنها غیر مطابقة للشروط القانونیة فإن 

بشرط ألا تمس عدم ) دج 50.000(  دینارإلى خمسین ألف) دج 10.000( دینار آلاف

المطابقة الإسم، العنوان الاجتماعي للبائع أو المشتري وكذا رقم تعریفه الجبائي والعنوان 

دمات المقدمة، والكمیة والاسم الدقیق وسعر الوحدة من غیر الرسوم للمنتجات المبیعة أو الخ

من المبلغ الذي یجب %80حیث یعتبر عدم ذكرها في الفاتورة عدم فوترة، ویعاقب علیها بـ 

.2فوترته

سالف الذكر فإنه 06-95في الأمر رقم قارنة مع العقوبات التي كانت مقرّرةم

من62مال إلى التخفیف بشكل كبیر، فقد كانت تتمثل حسب المادة  ع قدیلاحظ أن المشرّ 

دج، والحبس من شهر إلى سنة 1.000.000إلى  دج  5000مر في غرامة من هذا الأ

.بإحدى هاتین العقوبتین وواحدة أ

.، سالف الذكر02-04قانون رقم المن 33المادة -1

.، سالف الذكر02-04قانون رقم المن 34المادة -2
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سالف الذكر لم تعد أي عقوبة حبس واردة، وأصبحت 02-04قانون رقم ال يبینما ف

.)%80(الغرامة مقرونة بقیمة الفاتورة 

.نزاهة الممارسات التجاریةالمتعلقة بللأعمالالعقوبات الأصلیة :ثانیا

مخالفة كذلك على كل المخالفات التي أثبت أنها من صور التوقع العقوبات الأصلیة

:لقواعد نزاهة الممارسات التجاریة وتتمثل في

:الممارسات التجاریة غیر الشرعیة-أ 

تعتبر ممارسة ":المذكور سابقا على أنّه02-04قانون رقم المن 35المادة نصت

من هذا  20و 19و 18و 17و 16و 15غیر شرعیة، مخالفة لأحكام المواد تجاریة

إلى ثلاثة ملایین ) دج100.000(القانون، ویعاقب علیها بغرامة من مائة ألف دینار 

  )."دج 3.000.000(دینار

ة لممارسات تجاریة لَ كِ شَ جمع المشرع بموجب هذه المادة بین مختلف المخالفات المُ 

لایین دینار إلى ثلاثة م) دج 100.000(غرامة من مائة ألف دینار غیر شرعیة بعقوبة ال

سالف الذكر فصل بین البیع 06-95حین أنّه في ظل الأمر رقم في ) دج 3.000.000(

إلى ) دج 5.000( دینارمة من خمسة آلافابمكافأة مجانیة والبیع المشروط بعقوبة الغر 

)03(أیام إلى ثلاثة )10(عشرة وبالحبس من ) دج 500.000( دینارخمس مائة ألف

المواد الأوّلیة في حالتها الأصلیة وكل بیع، وبین إعادة1العقوبتینأشهر أو بإحدى هاتین 

دینارنشاط یمارسه التجار ویقوم خارج موضوع تجارته الشرعیة بغرامة من عشرة آلاف

.2)دج 1.000.000(إلى ملیون دینار ) دج 10.000(

.، سالف الذكر06-95من الأمر رقم 65المادة -1

.نفسهمن الأمر 66المادة -2
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ابل تشدید المشرّع عمد إزاحة عقوبة الحبس مقالمواد أنیستنتج من نصوص هذه 

.سالف الذكر02-04قانون رقم العقوبة الغرامة في ظل 

:ممارسة أسعار غیر شرعیة- ب 

-04قانون رقم المن 36للمادة یعاقب على كل من یمارس أسعار غیر شرعیة طبقا 

مخالفة رعیة، كلّ ممارسات لأسعار غیر شتعتبر :"سالف الذكر التي تنص على أنه02

من هذا القانون، ویعاقب علیها بغرامة من عشرین ألف دینار  23و 22لأحكام المادتین 

  .")دج 200.000(إلى مائتي ألف دینار ) دج 20.000(

یستخلص من هذه المادة أن المشرع لجأ إلى التخفیف المفرط لعقوبة الغرامة، فبعد أن 

:تتمثل في06-95مر رقم الأ ظلكانت في

1.000.000(إلى ملیون دینار ) دج 5000( دینارالغرامة المالیة من خمسة آلاف-

 ؛)دج

واحدة، أو بإحدى هاتین العقوبتین؛الحبس من شهر واحد إلى سنة -

.1وفي كل الحالات كانت الغرامة لا تقل عن ضعف الربح غیر شرعي المحقق-

عقوبة السالبة للحریة سالف الذكر خالیة من ال02-04قانون رقم ال ظلأصبحت في

عن الربح غیر الشرعي المحقق من جهة أخرى، وحتى العقوبة المالیة ةٌ لَ قِ ستَ من جهة، ومُ 

إلى مائتي ألف دینار ) دج1.000.000(القصوى تم تخفیضها من ملیون دینار 

من القانون رقم 36، مقابل رفع الحد الأدنى لعقوبة الغرامة بموجب المادة )دج 200.000(

سالف 06-10من القانون رقم 07الذكر التي عدّلت بموجب المادة  ي، سالف04-02

تعتبر ممارسة أسعار غیر شرعیة، كل مخالفة لأحكام المواد ...:"الذكر التي تنص على أنّه

.، سالف الذكر06-95من الأمر رقم 63المادة -1
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بغرامة من عشرین ألف دینار من هذا القانون ویعاقب علیها 23مكرّر و 22و 22

  .)"دج 10.000.000( دینارإلى عشرة ملایین) دج 20.000(

یلاحظ من نص هذه المادة  أن المشرع قد إحتفظ بالحد الأدنى لعقوبة الغرامة بمقابل 

.1رفع الحد الأقصى منها بشكل مفرط

:الممارسات التجاریة التدلیسیة-ج 

أقر المشرع للممارسات التجاریة التدلیسیة عقوبة مالیة تتمثل في غرامة تتراوح من 

) دج 10.000.000(إلى عشرة ملایین دینار ) دج 300.000(ثلاث مائة ألف دینار 

.2بالإضافة إلى العقوبات المنصوص علیها في التشریع الجبائي

سالف الذكر 06-95حیث شدّد المشرع في العقوبة المالیة مقارنة مع الأمر رقم 

وملیون ) دج 10.000( دینارمنه محصورة بین عشرة آلاف67التي كانت حسب المادة 

، فأزاح عقوبة الحبس القاسیة التي كانت بین سنة واحدة وخمس ) دج 1.000.000(نار دی

.سنوات والتي تعادل عقوبة جنحة في قانون العقوبات)5(

:النزیهة والممارسات التعاقدیة التعسفیة رالممارسات التجاریة غی-د 

یة التعاقدیة جمع المشرّع كل من الممارسات التجاریة غیر النزیهة والممارسات التجار 

نفسه 02-04من القانون رقم 38التعسفیة، و وضع لها عقوبة واحدة طبقا لنص المادة 

"التي تنص على تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة وممارسات تعاقدیة تعسفیة مخالفة :

ین من هذا القانون، ویعاقب علیها بغرامة من خمس 29و 28و 27و 26لأحكام المواد 

على خلاف ، )"دج 5.000.000(ملایین دینار إلى خمس) دج 50.000(ألف دینار

.83، مرجع سابق، ص كیموش نوال-1

.، سالف الذكر02-04قانون رقم المن 37المادة -2
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لا سالف الذكر، الذي لم یتعرض للممارسات التجاریة غیر النزیهة و 06-95الأمر رقم 

.الممارسات التعاقدیة التعسفیة

.العقوبات التكمیلیة:الفرع الثاني

تكمیلیة اتخوّل المشرع الجزائري للقاضي الفاصل في النزاع إمكانیة فرض عقوب

على كل من خالف القواعد المتعلقة بالممارسات التجاریة سواء كان شخص طبیعي أو 

 هذه معنوي ویقصد بها تلك العقوبات التي یحكم بها القاضي تكملة للعقوبات الأصلیة وتتمثل

 والغلق )أولا(الممارسات التجاریة في المصادرة عمالالعقوبات التكمیلیة المقرّرة وفق لأ

وآخرها نشر الحكم بالإدانة )ثالثا(والمقررة في حالة العود )ثانیا(داري للمحلات التجاریةالإ

.)رابعا(

.المصادرة: أولا

:التي تنص على أنها1من قانون العقوبات15تعرف المصادرة وفقا للمادة 

عند دل قیمتها ایلولة النهائیة للدولة لمال أو مجموعة أموال معینة، أو ما یعالأ...."

حبها وإضافتها انزع ملكیة مال شخص جبرا عن صأن المصادرة هي أي، ...."الإقتضاء

لملكیة الدولة وتختلف عن الغرامة بحیث یمكن أن ترد على شيء عیني بینما الغرامة یتم 

.2تسدیدها نقدا من طرف المعني بالأمر

ص المادة في نسالف الذكر02-04قانون رقم التعرض المشرع لهذه العقوبة في 

زیادة على العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون، :"على أنهتنصمنه حیث44

یمكن القاضي أن یحكم بمصادرة السلع المحجوزة في حالة خرق القواعد المنصوص 

من هذا  28و) 7و2( 25و 24و 23و 22و 21و 19و12و 11و 10علیها في المواد 

جوان11صادر في 49ج، عدد .ر،ج.ج ، یتضمن قانون العقوبات،1966جوان8مؤرخ في 156-66أمر رقم -1

معدّل ومتمم،1966

.66، مرجع سابق، ص نور ریمة-2
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كانت موضوع حجز عیني، تساهم هذه المواد إلى نت المصادرة تتعلق بسلعاالقانون وإذ ك

إدارة أملاك الدولة التي تقوم ببیعها وفق الشروط المنصوص علیها في التشریع والتنظیم 

.....".المعمول به

المذكورة سابقا وقد تم 06-10قانون رقم المن 09عدّلت هذه المادة بموجب المادة 

زیادة على .....:"على أنههذه المادة ث تنصلمصادرة على كل المخالفات حیحكم اتعمیم 

العقوبات المالیة المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن للقاضي أن یحكم بمصادرة 

....."السلع المحجوزة

على قیمة تكون المصادرة الاعتباريحالة الحجز نفسها أنه في 09تضیف المادة

ور حكم القاضي بالمصادرة، فإن مبلغ ها وعلى جزء منها ومنذ صدالأملاك المحجوزة بكامل

.بیع السلع المحجوزة یصبح ملكا للخزینة العمومیة

.الغلق الإداري للمحلات التجاریة:ثانیا

من 46ت التجاریة بموجب المادة تناول المشرع الجزائري عقوبة الغلق الإداري للمحلا

والي المختص إقلیمیا، یمكن ال....":سالف الذكر التي تنص على أنه02-04قانون رقم ال

بناءا على إقتراح من المدیر الولائي المكلف بالتجارة، أن یتخذ بواسطة قرار، إجراءات 

یوما في مخالفة القواعد )30(غلق إداریة للمحلات التجاریة لمدة لا تتجاوز ثلاثین 

 26و 25و 24و 22و 20و 14و 13و 11و 10المنصوص علیها في أحكام المواد 

قانون رقم المن 10عدّلت بموجب المادة لكن هذه المادة ، "هذا القانونمن  53و 28و

یوم كحد 60سالف الذكر، وقد رفع فیها المشرع مدّة الغلق الإداري للمحلات  إلى 10-06

رة الثانیة من هذه المادة أنه یمكن للمعني بالأمر أن یطعن ق، كما أقر المشرع في الف1أقصى

"سالف الذكر على أنه06-10قانون رقم المن 10/1تنص المادة -1 إجراءات غلق إداریة للمحلات التجاریة ....:

 8و 8و 7و 6و 5و 4یوما، في حالة مخالفة القواعد المنصوص علیها في أحكام المواد )60(لمدّة أقصاها ستون 

من هذا  53و 28و 27و 26و 25و 24و 23مكرر و 22و  22و 20و 14و 13و 12و 11و 10و 9و

..."القانون
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ء، ویمكن له كذلك في حالة إلغاء قرار الغلق، أن یطالب بتعویض أمام القضا قرار الغلقفي 

.الضرر الذي لحقه أمام الجهة القضائیة المختصة

.العقوبات المقرّرة في حالة العود:ثالثا

لة العود والتي یعني قیام كل عون نص المشرع على مجموعة من العقوبات في حا

ا طبقا لنص المادة سنة وهذمنذ أقل من إقتصادي بمخالفة أخرى رغم صدور عقوبة في حقه

الثالثة هذه المادة في فقرتهاسالف الذكر، كما تضیف02-04انون رقم قالمن 47/2

ضاعف العقوبة في حالة العود عن طریق منع العون على أنه یمكن للقاضي ی)03(

لا من ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة أو شطب سجله التجاري فضالاقتصادي المحكوم علیه 

أشهر إلى سنة )03(س من ثلاثة بعن ذلك یمكن أن تضاف إلى هذه العقوبات، عقوبة ح

سالف 06-10قانون رقم المن 11هذه المادة بموجب المادة واحدة، إلا أنه تم تعدیل )1(

  .الذكر

بعقوبات أكثر شدّة من ذي قبل وذلك على النحو تقدّریث أصبحت حالة العود ح

....:على أنه الة عود في مفهوم هذا القانون، قیام العون الإقتصادي بمخالفة عد حت"

نقضاء العقوبة السابقة المتعلقة التي تلي إ)02(أخرى لها علاقة بنشاطه خلال السنتین 

نفس النشاط، وفي حالة العود، تضاف العقوبة ویمكن القاضي أن یمنع العون الإقتصادي ب

أعلاه، بصفة مؤقتة، وهذا لمدّة 2في المادة المحكوم علیه من ممارسة أي نشاط مذكور 

سنوات، وتضاف لهذه العقوبات، زیادة على ذلك عقوبة الحبس )10(لا تزید عن عشرة 

".سنوات)05(أشهر إلى خمس )03(من ثلاثة 

یلاحظ أیضا أن المشرّع الجزائري في هذه المادة قد سایر العون الاقتصادي في المدة 

لة العود وبالمقابل رفع من الحد الأقصى لعقوبة الحبس بشكل مفاجئ المعتبرة للوقوع في حا



المنافسة غیر المشروعة دعوىفصل القضاء في الفصل الثاني                         

- 67 -

وحذف مسألة 1منه2سنوات، في حین حصر وقف النشاط لما هو وارد في المادة  5إلى 

ما أنه حصر من السلطة التقدیریة للقاضي في ذلك بنصه على أن شطب السجل التجاري، ك

.سنوات10لا تزید مدة المنع من ممارسة أي نشاط عن 

.نشر الحكم بالإدانة:رابعا

من 48لإدانة وذلك بموجب المادة أجاز المشرع الجزائري للقاضي نشر الحكم با

لوالي المختص إقلیمیا، وكذا یمكن ا:"أنهإذ تنص على سالف الذكر 02-04قانون رقم ال

القاضي أن یأمر على نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم علیه نهائیا، بنشر قررتها كاملة 

أو خلاصة منها في الصحافة الوطنیة، أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي 

فة وما هو معرفة المعنیون بما آلت إلیه المخالنشر الحكم بالإدانةرض منغوال، "یحددانها

.2وقعته المحكمة من جزاء على المخالف

المنافسة غیر  دعوىفصل القاضي المدني في :المبحث الثاني

.المشروعة

لضبط علاقات تعاقدیة هي في الأصل ذات طابع مدني 02-04قانون رقم الجاء 

تكوین أو تنفیذ أو إنهاء أي علاقة یحیل أمر ناسبةوبالنظر إلى النزاعات التي تثور بم

الإختصاص إلى القضاء المدني، إذ یحتفظ هذا الأخیر بدوره الرئیسي في حمایة الأعوان

ء الممارسات التجاریة غیر المشروعة، وأي راعلیهم جالإقتصادیین والمستهلكین المعتدى

للغیر ینشئ الحق في المطالبة بجبر الضرر عن طریق القضاء  رافعل مجرم یشكل ضر 

النظر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة، بغض":سالف الذكر على أنه06-10قانون رقم المن 2تنص المادة -1

بیة المواشي، وعلى نشاطات التوزیع، یطبق هذا القانون على نشاطات الإنتاج، بما فیها النشاطات الفلاحیة، تر 

ومنها تلك التي یقوم بها مستورد السلع لإعادة بیعها على حالها، والوكلاء، ووسطاء بیع المواشي، وبائعو اللحوم 

بالجملة، وكذا على نشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیة، والصید البحري التي یمارسها أي عون إقتصادي مهما 

".ونیةكانت طبیعته القان

.62، مرجع سابق، ص عباس ریمة وعثماني فتیحة-2
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، ویستخلص منه تبعیة الدعوى المدنیة 1نیة أمام القاضي الجزائيالفاصل في المنازعات المد

للدعوى العمومیة ویعتمد الأمر حتى وإن إنقضت الدعوى العمومیة فیمكن أن تستمر الدعوى 

لضرر، والتي ؤولیة التقصیریة للمطالبة بجبر االمدنیة، ولا تنقضي معها على أساس المس

دعوى أو عن طریق أشخاص معنویة، برفع یمكن مباشرتها عن طریق أشخاص طبیعیین 

دنیة المقررة ، والمنتهیة بجملة من الجزاءات الم)مطلب أول(أمام الجهة القضائیة المختصة 

).مطلب ثاني(في أعمال المنافسة غیر المشروعة

.المتابعة المدنیة لدعوى المنافسة غیر المشروعة:المطلب الأول

ي لدعوى المنافسة غیر المشروعة بعد صدور أقر المشرع الجزائري بالطابع المدن

آثار في شقها منسالف الذكر، لإرتباطها بإلتزامات تعاقدیة، ولما لها02-04قانون رقم ال

المدني توجب بالمسؤولیة التقصیریة المعتمدة كأساس لها، على أن كل من سبب ضررا 

منر الضرربالمطالبة بجتستهدف في بدایتها إلىللغیر بخطأه یلتزم بالتعویض عنه لأنها 

لمتضرر إما بنفسه بصفة یرفعها امرتكب العمل غیر المشروع عن طریق دعوى مدنیة 

، وذلك بالوقوف أمام )فرع أوّل(إنفرادیة، أو باللجوء إلى أشخاص معنویة یجیزها القانون 

).فرع ثاني(الجهة القضائیة المختصة وفي المیعاد المقرّر قانونا

.حاب الحق في رفع دعوى المنافسة غیر المشروعةأص:الفرع الأول

لمنافسة غیر المشروعة برفع مشكلعمللمتضرر من أیّةلالمشرع الجزائري  أعطى

.2والمطالبة بالتعویضیبقى لحمایة مصالحهدعوى قضائیة عن طریق الإدعاء المدني، 

"سالف الذكر على أنه02-04قانون رقم المن 65تنص المادة -1 كما یمكنهم التأسیس كطرف مدني في الدعاوي ....:

".للحصول على تعویض الضرر الذي لحقهم

شخص طبیعي أو معنوي ذي كل ....:"سالف الذكر على أنه02-04قانون رقم المن 65تنص المادة -2

".یمكنهم التأسیس كطرف مدني في الدعاوي للحصول على تعویض الضرر الذي لحقهم......مصلحة
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یتها للدفاع عن مصالحه وحمامنفردةیجوز للمتضرر أن یرفع دعوى إمّا بصفة 

أو برفع دعوى جماعیة من طرف الهیئات التي أنشأت لغرض الدفاع )أوّلا(بدعوى الفردیة

).ثانیا(مصالح المستهلكین  عن

.أصحاب الحق في رفع الدعوى الفردیة: أولا

مذكورة سابقا 65سالف الذكر طبقا للمادة 02-04قانون رقم الكرّس المشرّع في 

ضاء للتعویض عن الأضرار التي أصابته جراء أفعال حق المتضرر من اللجوء إلى الق

العون الإقتصادي المخالف لأحكام هذا القانون، وقد یكون المتضرر هنا مستهلكا أو عونا 

.منافسإقتصادي آخر

:المستهلك- أ

منه على 3/2طبقا للمادة 02-04قانون رقم التهلك في عرّف المشرّع الجزائري المس

"أنه ي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات كل شخص طبیع......:

مرسوم المن 2/8عرفته أیضا المادة كما ،......"عرضت ومجردة من كل طابع مهني

"المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش على أنه39-90تنفیذي رقم ال كل شخص یقتني .....:

طي أو النهائي لسد حاجاته بثمن أو مجانا منتوجات أو خدمة معدین للإستعمال الوسی

.1"الشخصیة أو حاجة شخص آخر، أو حیوان یتكفل به

أن المستهلك المستحق للحمایة من الممارسات نص هذه المادةمن خلالیتضح 

التجاریة غیر المشروعة ویتمثل في الشخص المقتني لمنتوج معین رغبة الاستهلاك 

ي رفع دعوى قضائیة والتأسیس كطرف ، لذلك منح له القانون الحق ف2الشخصي أو للغیر

صادر ،5، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج ر ج ج عدد 1990جانفي 30مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -1

.، معدل ومتمم1990جانفي  31في 

ایة القانونیة للعلامة التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، الحمة بسمةطولبوش-2

.27، ص 2015، 2جامعة محمد لمین دباغین ، سطیف 



المنافسة غیر المشروعة دعوىفصل القضاء في الفصل الثاني                         

- 70 -

2عن الضرر الناتج عن غش أحد الأعوان الاقتصادیین1مدني من أجل المطالبة بالتعویض

.3وذلك عن طریق رفع دعوى مدنیة بالتبعیة أمام القضاء الجزائي

فر كل من الصفة الابد من تو  هالمشار إلیها سابقا أن65استوجبت كذلك المادة 

كان ما لضة مكتوبة موقعة ومؤونة، و یع هذه الدعوى، ویكون ذلك بعر والمصلحة في راف

حق له أیضا حمایة مصالحه المادیة والإقتصادیة فضلا لمستهلك فردا من أفراد المجتمع یا

.4عن طلب التعویض عمّا أصابه من ضرر ناتج عن المنافسة غیر المشروعة

:العون الإقتصادي-  ب

3العون الاقتصادي من خلال المادتین، المادة أشار المشرع الجزائري إلى تعریف 

"المتعلق بالمنافسة على أنه03-03من الأمر رقم  :یقصد في مفهوم هذا الأمر بما یأتي:

كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة، :المؤسسة-

5..."نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات

"سالف الذكر، على أنه02-04قانون رقم المن 03/01المادة وكذلك  یقصد :

كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات :بالعون الإقتصادي في مفهوم هذا القانون

أیًا كانت صفته القانونیة یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقیق الغایة 

".التي تأسس من أجلها

ن الإقتصادي أیضا یستهدف القانون لحمایته أن العو  من خلال نص المادتینیفهم

من الأفعال المرتكبة في سبیل الممارسات التجاریة غیر المشروعة، وبالتالي بصفته متضررا 

.سالف الذكر، 02-04قانون رقم المن 65المادة -1

.32، مرجع سابق، ص بن ثابت رضا-2

.43، مرجع سابق، صخاروني نجاة وزیدان حسیبة-3

.190، ص مرجع سابقزوبیر أرزقي، -4

19، الصادر في 43ج عدد .ج.ر.ج ،، یتعلق بالمنافسة2003یولیو 20، مؤرخ في 03-03من أمر رقم 3المادة -5

.2003یولیو 
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للمطالبة بالتعویض عن الضرر الناتج عن 1منها یحق له رفع دعوى قضائیة مدنیة

ه لنشاطه الممارسات وحمایة مصالحه الإقتصادیة من أي إعتداء، وضمان ممارست

.الإقتصادي بشكل عادي وسلیم وآمن

.أصحاب الحق في رفع الدعوى الجماعیة:ثانیا

ها في حقبجمعیات حمایة المستهلكین والجمعیات المهنیة، المشرّع الجزائري لاعترف

رفع دعوى أمام القضاء، حیث یجیز لكل شخص معنوي ذي مصلحة الحق في رفع دعوى 

الف لأحكام القانون المنظم للقواعد المطبقة علىمدنیة ضد كل عون إقتصادي مخ

التأسیس كطرف مدني في الدعاوي للحصول على تعویض الضرر  وأالممارسات التجاریة، 

.2الذي لحقهم أو لحق المستهلكین

:جمعیات حمایة المستهلك- أ

نظرا لضعف المستهلك سواء بالنسبة للعلاقات التعاقدیة، أو بالنسبة للوقوف أمام 

ف المستهلكین في شكل جمعیات تهتم بشؤون ور الإیجابي لتكاثفإنه یبرز الدالقضاء

من وعي وثقافة إستهلاكیة، والتكفل بتمثیله قصد الدفاع عن مصالحه ورفع المستهلك 

.3وشكواه إلى الهیئات المعنیةوانشغالاتهاهتماماته

القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، ، عیساوي محمد-1

.145، ص 2005تیزي وزو، 

من قانون 02دون المساس بأحكام المادة :"سالف الذكر، على أنه02-04قانون رقم المن 65تنص المادة -2

وكذا كل شخص الإجراءات الجزائیة، یمكن جمعیات حمایة المستهلك والجمعیات المهنیة التي أنشأت طبقا للقانون،

.، أمام العدالة ضد كل عون إقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانونطبیعي أو معنوي ذي مصلحة برفع دعوى

".كما یمكنهم التأسیس كطرف مدني في الدعاوي للحصول على تعویض الضرر الذي لحقهم

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، ات حمایة المستهلكین في الجزائرجمعیدور فعالیة بن لحرش نوال، -3

.27، ص 2013نة، جامعة قسنطی
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لكین أمام منح المشرع الجزائري لهذه الجمعیات الدفاع عن حقوق وصالح المسته

المصالح الجماعیة للمستهلكین قصد الحصول وباسم، بإسم أعضائها 1الجهات القضائیة

.2على التعویض ضد كل عون إقتصادي خالف القانون بالاعتداء علیهم

بحمایة المتعلق 033-09قانون رقم المن 23ذلك وتطبیقا لنص المادة یضاف إلى

یتعرض مستهلك أو عدّة مستهلكین لأضرار فردیة عندما ":على أنهالمستهلك وقمع الغش

جمعیات حمایة المستهلكین أن تسبب فیها نفس المتدخل وذات أصل مشترك، یمكن 

وفقا لنص هذه المادة فإن جمعیات حمایة المستهلكین بمجرد ، "تتأسس كطرف مدني

لتقاضي بالقیام لشخصیة المعنویة والأهلیة المدنیة تتمكن من التصرّف واواكتسابها اتأسیسها 

.4أمام الجهات القضائیة المختصةالإجراءاتبكل 

:الجمعیات المهنیة-  ب

لمهنیة بإقرار من المادة یحق رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة بالنسبة للجمعیات ا

، والتي تعبر عن تكفل الأعوان الإقتصادیین سالف الذكر02-04القانون رقم من 65

تقوم بها جمعیات حمایة المستهلكین، حیث تتولى رفع دعاوي وتتمتع بنفس الصلاحیات التي

، عن طریق 5ضد عون إقتصادي ثبت تعدیه على مصالح الأعوان الإقتصادیین الآخرین

أو تقلید منتجاتهم، أو الاستفادة من ة كتشویه سمعة الأعوان الآخرین،إثبات أفعال مجرم

، سالف الذكر02-04قانون رقم المن 65المادة -1

.115یموش نوال، مرجع سابق، ص ك-2

.مرجع سابقیتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،2009فیفري 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -3

صادر  2ج عدد .ات، ج ر ج، یتعلق بالجمعی2012جانفي 12المؤرخ في 06-12قانون رقم المن 17تنص المادة -4

تكتسب الجمعیة المعتمدة الشخصیة المعنویة والأهلیة المدنیة بمجرد تأسیسها :على أنه2012جانفي  15في 

التقاضي والقیام بكل الإجراءات أمام الجهات القضائیة المختصة، بسبب وقائع :....ویمكنها حینئذٍ القیام بما یأتي

....."ررا بمصالح الجمعیة أو المصالح الفردیة أو الجماعیة لأعضائهالها علاقة بهدف الجمعیة ألحق ض

.70مرجع سابق، ص عباس ریمة وعثماني فتیحة، -5
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قدیم أو شریك للتصرف فیها قصد شهرتهم بغیر حق أو من الأسرار المهنیة بصفة أجیر

.1الإضرار بصاحب العمل مثلا

.الجهة القضائیة المختصة ومیعاد رفع الدعوى:الفرع الثاني

ستوجب تخرج المنافسة غیر المشروعة في بعض الحالات عن نطاق الأفعال التي ت

عوى ، فیرفع المتضرر د2المسؤولیة التقصیریةبس التأسینطاق  في لتدخلدعوى جنائیة، 

الفصل في جمیع القضایا ما و قاضي المدني طالما یعقد له النظر أمام المدنیة للمطالبة بحقه 

فیتوزع الإختصاص في القسم المدني للمحكمة في ذلك في ، 3عدى ما استثنى بنص خاص

النزاعات المتعلقة بالمنافسة غیر المشروعة حسب موضوع النزاع وطبیعته وحسب طلبات 

).ثانیا(، على أن یتم إحترام المیعاد المقرر لها قانونا )أولا(دعوى المدعي الرافع لل

.الجهة القضائیة المختصة: أولا

تعلقة بالمنافسة غیر المشروعة في یتمثل الاختصاص في الفصل في النزاعات الم

القسم المدني للمحكمة حسب موضوع النزاع ومتطلبات المدعي بین قضاء الموضوع 

.والقضاء الإستعجالي

:الإختصاص الموضوعي للمحكمة- أ

تعود الصلاحیة في النظر في النزاعات التي تثور بین الأعوان الإقتصادیین فیما 

بینهم مبدئیا إلى القسم التجاري فهو صاحب الاختصاص في أیة دعوى تتعلق بممارسة 

، المؤرخ 02-04شفافیة الممارسات التجاریة قبل وأثناء مرحلة التفاوض على ضوء القانون رقم "حساني علي، -1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي ،11، عدد یة والسیاسیةمجلة العلوم القانونیة الإدار ، "2004حوان  23في 

.81، ص 2011بكر بلقاید، تلمسان، 

ج، صادر .ج.ج ر، مدني، یتضمن قانون 1975سبتمبر 26مؤرخ في ،58-75قانون رقم المن 124تنص المادة -2

خص بخطئه ویسبب ضررا للغیر، یلزم كل فعل أي كان یرتكبه الش":على أنهمعدّل ومتمم ، 1975سبتمبر  30في 

".من كان سببا في حدوثه بالتعویض

"على أنه، سالف الذكر09-08القانون رقم من 32/6تنص المادة -3 یبقى القسم المدني هو الذي ینظر في ....:

.عات باستثناء القضایا الإجتماعیةجمیع النزا

إلى القسم المعني عن طریق أمانة لنظر فیها، یحال الملف المعني بافي حالة جدولة قضیة أمام قسم غیر القسم 

...."الضبط، بعد إخبار رئیس المحكمة مسبقا
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لقسم تجاریة غیر قانونیة، وما دام هذه النزاعات تكتسي الطابع المدني فإنه یجوز لقاضي ا

التجاري ولا حتى القسم المدني الحق في الحكم  من للقسو أن یفصل فیها دون أن یكالمدني

.أو الدفع بعدم الإختصاص

والمستهلك في الدعاوي المتعلقة الاقتصادیینبین الأعوان لیسند كذلك النزاع الحاص

وحتى یستفید التجاري حسب إختیار المدعي أو بالمنافسة غیر المشروعة إلى القسم المدني

.1من مرونة طرق إثبات العلاقة التعاقدیة والتي لابد من إثباتها بكافة الطرق القانونیة

فإن المشرّع أقر للمتضرر رفع دعوى مدنیة 02-04قانون رقم الفبالرجوع إلى أحكام 

بالتأسیس كطرف مدني لمطالبة بالتعویض ولم یشر إلى أي مسار تجاري لإختصاص 

ختص في لغرفة التجاریة للمجلس القضائي لینه یحق له الإستئناف أمام اعلى أ ،المحكمة

.المسألة المتعلقة بالمنافسة غیر المشروعة 

:الإختصاص الاستعجالي-  ب

اللّجوء إلى القسم من أعمال المنافسة غیر المشروعةل من تضرّریجوز لك

ي النزاع، فقد یة لحین فصل قضاة الموضوع فتستعجالي من أجل استصدار أوامر وقالا

سیر التجاریة المعاقب علیها دون إنتظاریكون من الضروري الحصول على وقف الممارسة

الموضوع التي تستغرق وقتا طویلا، فقد یصدر الحكم قبل فوات الأوان الدعوى أمام قضاة

وتحصل أضرار یصعب تداركها بالنظر إلى أن المعاملات التجاریة تمتاز بالسرعة مثل 

التصرفات التي یقوم بها العون الإقتصادي المنافس بصورة مؤقتة وذلك تحت طلب وقف 

طائلة غرامة تهدیدیة، وأهم تطبیقات القضاء الاستعجالي في هذا المجال الأمر بحجز السلع 

المقلدة أو بوقف ممارسة البیع بمكافأة مع سحب المنتوج من السوق لكن مع الأسف لم 

.2أي أحكام تتعلق بهذا الموضوع رغم أهمیته الذكر سالف02-04قانون رقم الیتضمن 

.142مرجع سابق، ص بن قري سفیان، -1

.143مرجع سابق، ص بن قري سفیان، -2
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.میعاد رفع الدعوى:ثانیا

یعتبر میعاد رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة ذو بالغ الأهمیة إذ أنه یتعلق بالنظام 

العام ولكي لا تضیع حقوق المدعي وتجوز إثارته من القاضي من تلقاء نفسه ولما كانت 

في القانون روعة تتأسس على قواعد المسؤولیة التقصیریة المحدّدةالدعوى المنافسة غیر المش

سالف 02-04قانون رقم الع الجزائري لم یضع أي نص خاص في المدني، كما أن المشر 

الذكر، لهذه المسألة، وبالتالي تطبق الأحكام المدنیة على دعوى المنافسة غیر المشروعة 

اسي من رفع الدعوى، وفقا لما جاء في ولما كان التعویض عن الضرر هو الهدف الأس

تسقط دعوى التعویض بانقضاء ":من القانون المدني حیث تنص على أنه133المادة 

في حالة ما إذا كان الفعل غیر وهذا "سنة من یوم وقوع الفعل الضار)15(عشرة خمس

دة لمدّة طویلة المشروع واحدًا، أما إذا كانت هناك أفعال المنافسة غیر مشروعة عدیدة وممت

ورغم ذلك فإن الدعوى المدنیة لا تتأثر ، 1فإن بدء سریان مدّة التقادم سیكون من تاریخ توقفها

.2إذا لم یقدم المضرور شكواه في الآجال القانونیة)العمومیة(الجنائیة بسقوط الدعوى 

.المنافسة غیر المشروعةتقریر العقوبات لأعمال :المطلب الثاني

قتصادي المنافس بسبب قیامه بعمل الفاصل في النزاع بإدانة العون الإیحكم القاضي 

غیر مشروع إذا توافرت كل الشروط اللازمة لرفع دعوى المنافسة غیر المشروعة، فكان من 

قانون المن 65/2للمادة فاستناداتقدیر الأضرار التي ألحقها بالمتضرر وجبرها، الضروري 

قرر للمتضرر حق التأسیس كطرف مدني للمطالبة سالف الذكر، فإنه یت 02-04رقم 

، إلى جانب جزاءات أخرى تخضع في غالبیها للأحكام العامة للقانون )فرع أول(بالتعویض 

وكذا بطلان )فرع ثاني(المدني والمتمثلة في الحكم بوقف أعمال المنافسة غیر المشروعة 

.)فرع ثالث(فات غیر المشروعة ر التص

.104-103مرجع سابق، ص ص إلهام زعموم، -1

.280، مرجع سابق، ص حمادي زوبیر-2
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.یضالتعو :الفرع الأول

منح المشرّع الجزائري الحق في المطالبة بالتعویض لكل من تضرر جراء أفعال 

ور مقابل الضرر المنافسة غیر مشروعة، ویكون هذا التعویض بدفع ما قد یستحقه المضر 

سالف الذكر، لم یتضمن أي أحكام أخرى تتعلق 02-04قانون رقم الالذي لحقه، لكن 

طة القاضي الفاصل في النزاع على أن یتم الاعتماد على ترك تقدیره لسلبالتعویض، وإنّما 

والتعویض )أولا(الأحكام العامة للقانون المدني التي تفصل بین التعویض عن الضرر المادي

).ثانیا(عن الضرر المعنوي

.التعویض عن الضرر المادي:أوّلا

عا، أكثر شیو عن الضرر المادي في التعویض النقدي الذي هو التعویض یتمثل 

في حق من حقوقه المحمیة، الذي یمسه 1تقضي به المحكمة لكل من أصابه ضرر مادي

ریة في تحدیده التقدیعود السلطةوت2في جسمه أو ماله أو یصیبه في مصلحة مادیة مشروعة

إذ لم یكن التعویض :"من القانون المدني على أنه182نص المادة إلى القضاء، حیث ت

القانون، فالقاضي هو الذي یقدره، ویشمل التعویض ما لحق الدائن مقدار في العقد أو في 

نصت 3المتعلق بالعلامات06-03من الأمر رقم 29عن ذلك المادة نجد ، ..."من خسارة

إذا أثبت صاحب العلامة أن تقلیدا قد ارتكب أو یرتكب، فإن الجهة القضائیة ":على أنه

عویض مبلغا من المال یدفع للمضرور دفعة ویكون هذا الت، "تقضي بالتعویضات المدنیة

.4الحیاة أو لمدّة معینة ىواحدة أو قسطا وإما أن یكون إیرادا مرتكبا مد

.119جع سابق، ص مر ، إلهام زعموم-1

.36، ص مرجع سابقمماص شادیة و شابور أمال، -2

جویلیة 23صادر في ، 44ج ، عدد .ج.ر .لق بالعلامات، ج، بتع2003جویلیة 19مؤرخ في 06-03أمر رقم -3

2003.

، ویصح یعین القاضي بطریقة التعویض تبعا للظروف":على أنهسالف الذكر ،قانون مدنيمن132/1المادة تنص -4

".أن یكون مقسطا، كما یصح أن یكون إیرادًا مرتبا، ویجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدم تأمین
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.التعویض عن الضرر المعنوي:ثانیا

یضاف إلى وجود التعویض عن الضرر المادي تعرض التاجر أو الصانع أو مقدم 

ى بالضرر المعنوي، وحتى لا الخدمات لضرر قد یمس بسمعته أو شهرته وهو ما یسم

یضیع حقه في ذلك وجب تعویضه من قبل المحكمة بمبلغ مالي یقدّره القاضي الفاصل في 

علیه الإلتزام بتنفیذ ما جاء ، وفي حالة ما إذا رفض المدعى1النزاع أو الاستعانة بذوي الخبرة

للمدعي كما یمكن في الحكم الصادر في حقه، جاز للمحكمة بأن تأمر بدفع غرامة تهدیدیة،

رفع دعوة أخرى جدیدة لیطالب فیها بتعویض الضرر اللاحق لصدور الحكم في حالة 

وفي ذلك یحكم القاضي بالتعویض 2الإستمرار في العمل غیر المشروع، أو كل یوم تأخیر

.مع إضافة غرامة تهدیدیة عن كل یوم تأخیر

لمسألة المتعلقة بدعوىالصادر في اتحكم بنشر الحكم كما تستطیع المحكمة أن 

المنافسة غیر المشروعة كتعویض أدبي للمدعي على نفقة المحكوم علیه، وهذا بالرّغم من 

.3المسألةالمشروعة من تفاصیل هذهخلو قانون المنافسة غیر 

.وقف أعمال المنافسة غیر المشروعة:الفرع الثاني

ي دعوى المنافسة یصعب التعویض بجزاءات أخرى مدنیة بغرض حمایة المدعي ف

غیر المشروعة مستقبلا كإجراءات وقائیة، فالجزاء الطبیعي للمنافسة عادة هو وضع حد لكل 

مساسا بالممارسات التجاریة غیر المشروعة وتكون منافیة للعرف الأعمال التي تشكل 

المحكمة باتخاذ ضدها هذه الإجراءات اللازمة والقضاء على التجاریة، فتقوم  والعادات

ضع غیر المشروع تتمثل هذه التدابیر في منع الاستمرار في أعمال المنافسة غیر الو 

.)ثانیا(وإتلاف ومصادرة المنتوجات محل المنافسة غیر المشروعة،)أولا(المشروعة 

181-180، ص ص 2012، الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، حمّادي زوبیر-1

.42-38، مرجع سابق، ص ص بن ثابت رضا-2

.39مرجع سابق، شادیة وشابور أمال، مماص-3
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.أعمال المنافسة غیر المشروعة فيمنع الاستمرار : أولا

غیر المشروع الذي یمس تقوم المحكمة باتخاذ إجراءات لمنع الاستمرار في العمل 

وإرجاع الوضع إلى ما كان علیه قبل الاعتداء لأن الاستمرار فیه لا یعطي بالمنافسة 

، ومن بین هذه الإجراءات التي تتخذها المحكمة لوقف الضرر حجز 1للتعویض أي معنى

، كما یجوز للمحكمة أن تحكم على 2الوسائل والأدوات المستعملة في العمل غیر المشروع

بهدف 3دعى علیه بتنفیذ أمر یتعلق بالعمل غیر المشروع أو تنهاه عن الإستمرار فیهالم

تفادي الضرر محتمل الوقوع وذلك وفقا للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع وهذا طبقا للمادة 

"نهالتي تنص على أمن القانون المدني132 یعین القاضي طریقة التعویض تبعا :

ة الحالة إلى ما كانت علیه، أو أن یحكم على سبیل التعویض أن یأمر بإعاد.... للظروف

في مجال العلامات المثالبیلوعلى س"بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غیر المشروع

قد تأمر المحكمة المدعى علیه بمنع أو عدم إستخدام تسمیة معینة أو علامة بارزة ، أو 

یر مشروعة لأنها قد تمس بسمعة المدعي حتى تشكیلیة ألوان أو شكل معیّن تكون بصورة غ

أو یحدث 4تعدیلات یكون منها إبعاد الخطر في الخلطوبالتالي یلزم المدعى علیه إحداث 

، وذلك إما تعدیل الإسم بإضافة 5لبس لدى الجمهور فتأمره بإزالة الوضع بما تراه ضروریا

ها حتى بأن تأمر بإزالة إسم أو رمز حتى یمّكن للغیر من التمییز بین الإسمین، ویمكن ل

.6الإسم نهائیا

.40، مرجع سابق، ص بن ثابت رضا-1

جامعة بن یوسف بن كلیة الحقوق،الحمایة القانونیة للملكیة الصناعیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،بن قویة مختار، -2

.39، ص 2007خدة، الجزائر، 

.122مرجع سابق، ص ، زعموم إلهام-3

.43مرجع سابق، ص ، بن ثابت رضا-4

.124مرجع سابق، ص ، زعموم إلهام-5

الأعمال التجاریة، تجار، المؤسسة التجاریة، الشركات (، أساسیات القانون التجاري، دراسة مقارنة طه مصطفى كمال-6

.695، ص 2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )التجاریة، الملكیة الصناعیة
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.ومصادرة المنتوجات محل منافسة غیر مشروعةإتلاف:ثانیا

لفة والمعدات، وغیرها من الأشیاء یجوز أن تأمر المحكمة بإتلاف المنتوجات والأغ

فهذا یمكن المدعي من رفع دعوى منافسة 1تحمل بیانات كاذبة والتي تحمل تلك العلامة أ

وقائیة إلى جانب الروعة، حتى ولو لم یحدث ضرر، وذلك لأن هذه الإجراءات غیر المش

، حیث تعتبر تلك المواد والمعدّات محل جریمة بالنسبة لجریمة التقلید إذ هي 2جبر الضرر

.مشروعة رعبارة عن معدّات للتحضیر لأجل القیام بمنافسة غی

.بطلان التصرفات غیر المشروعة للمنافسة:الفرع الثالث

ط المضادة لشفافیة ونزاهة الممارسات و جزاء كل العقود والاتفاقات والشر یعد البطلان 

التجاریة، وهو جزاء مكمل للجزاءات الجنائیة انطلاقا من الالتزامات المفروضة على العون 

ي الاقتصادي، هي إمّا التزامات قبل تعاقدیة وإمّا التزامات تنشأ أثناء إبرام العقد أو تنفیذه والذ

،)أولا(یمكن أن یكون خلال أربع مراحل تتجسّد في البطلان المؤسس على عیوب الإرادة 

، وبسبب فرض شروط تعسفیة )ثانیا(كما قد یحدث البطلان بسبب عدم الإعلام بشروط البیع

.)رابعا(، أو حتى بسبب مخالفة النظام العام)ثالثا(

.البطلان المؤسس على عیوب الإرادة: أولا

أو  3سواء الإدلاء بالبیاناتلتزام الإعلام ى إخلال العون الاقتصادي بإرتب علیت

طالبة ببطلان العقد بسبب وجود عیب الغلط، أو لوط بها، إمكانیة المغزئي أو المالإدلاء الج

بالإعلام، كما قد بالالتزامبسبب وجود عیب التدلیس كجزاء الإخلال السلبي أو الإیجابي 

.عیب الاستغلال المؤدي إلى الإخلال بالتوازن العقديالبطلان على وجود یؤسس 

.42ق، ص ، مرجع ساببن ثابت رضا-1

، ، دیوان المطبوعات الجامعیة11طبعة ، )الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري(، القانون التجاري فوضیل نادیة-2

.181، ص 2011الجزائر، 

یلزم البائع في العلاقات بین الأعوان الإقتصادیین بإعلام ":سالف الذكر02-04من القانون رقم 7تنص المادة -3

...."ویكون الإعلام بواسطة جداول الأسعار والنشرات البیانیة.......الزبون
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 : على الغلط البطلان المؤسس- أ

یجوز للمتعاقد الذي وقع في :"من القانون المدني التي تنص على أنه81وفقا للمادة 

على وجود یترتب البطلان كجزاء ذاإ، "غلط جوهري وقت إبرام العقد، أن یطلب بإبطاله

المنصوص علیها في المادة بالتزاماتهالاقتصاديإخلال العون عمل غیر مشروع، في حالة 

سالف الذكر، المتعلقة بواجب الإعلام عند إبرام العقد، وكان 02-04قانون رقم المن 08

حیث یصیبه وهم في ذهنه ع الزبون المتعاقد في غلط جوهري شأن هذا الإخلال أن یوقمن 

بمجرد تقصیر العون ، ف1ى إرادته ویفسدهافیصور له الأمر على خلاف الواقع، فیأثر عل

علام المستهلك بالمعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة بممیزات المنتوج أو الاقتصادي بالإ

ذا الحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أو كالخدمة، وشروط البیع الممارس، و 

.الخدمة فإنه دلیل على وقوع الزبون في غلط جوهري

:لبطلان المؤسس على التدلیسا-  ب

یجیز القانون للزبون المتعاقد مع العون الاقتصادي أن یطالب ببطلان العقد لوقوعه 

في التدلیس، على أن یكون التصرف أو الفعل غیر المشروع المرتكب من العون الاقتصادي 

من القانون 86قد بلغ حدا أقصى من الجسامة، بحیث لولاها لما قبل بالتعاقد طبقا للمادة 

المدني، وینطوي هذا على قیام العون الاقتصادي بأفعال تدلیسیة تتجسّد في إعطاء الزبون 

قیام البعض من ، ك2لق بالسلعة أو الخدم المعروضةمعلومات غیر صحیحة وكاذبة تتع

والخدمات، بما یؤدي إلى الترویج لسلع البضائعالأعوان الإقتصادیین بإعلانات وهمیة عن 

وفي ذلك اللجوء إلى الإشهار الشرعي أو ،3ردیئة على حساب السلع الجیّدةقد تكون

سالف الذكر، وكذلك 02-04قانون رقم من ال28التظلیلي المنصوص علیه في المادة 

.هذا القانونسالفة الذكر من 24تحریر فواتیر وهمیة، أو مزیفة طبقا للمادة 

.178-176، ص ص سابق، مرجع خدیجي أحمد-1

.182، ص نفسه، مرجع خدیجي أحمد-2

، ص 2007، الحمایة المدنیة من الدعایة الكاذبة والمظللة، دار الجامعة الجدیدة، المنصورة، الزقرد أحمد السعید-3

219.
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:البطلان المؤسس على عیب الاستغلال.ج 

، 1من القانون المدني90لأحكام قواعد الاستغلال المنصوص علیها في المادة تطبیقا 

واستنادا إلى وضعیة المستهلك الضعیفة في ظل التطور الهائل من حوله في كل النواحي 

الطبیة والتكنولوجیا والصناعیة وفضلا عن الإعلانات الكاذبة والمظللة التي تستغل عدم خبرة 

ت وحاجاته الملحة في حالات أخرى، یقع ضحیة إخلال ناتج عن المستهلك في بعض الحالا

الذي ینتهزه في ناحیته النفسیة كفرصة للحصول على مزایا لا 2استغلال أحد المتعاقدین

، فدفعه إلى إبرام عقد یتحمل بمقتضاه التزامات هو 3تعادل بتاتا مع ما یعطیه له في مقابلها

ستغلال على هذا النحو یمكن للمتعاقد المعني بالأمر عنها، وبالتالي فإن تحقیق الاغنىفي 

سالفة الذكر المطالبة ببطلان العقد أو الإنقاص من التزاماته المفروضة 90وفقا للمادة 

.4علیه

.البطلان المؤسس على عدم الإعلام بشروط البیع:ثانیا

إلتزام العون وجوب أحكامهسالف الذكر، في 02-04قانون رقم الیتضمن 

قتصادي، بإعلام المشتري بشروط البیع وإن خرقها یؤدي إلى بطلان العقد الذي هو جزاء الا

ام ، ویشمل البطلان بسبب عدم احتر یتجسّد في حق المشتري في العلم الكافي بالشيء المبیع

، حدهم مؤسس على عدم إحترام شرط العلم الكافي بالمبیعشروط البیع نوعان من البطلان أ

.قطاع الأسعارحتراماوالآخر بعدم 

إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدین متفاوتة كثیرا في :"سالف الذكر على أنه58-75من الأمر رقم 90لمادة تنص ا-1

النسبة مع ما حصل علیه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الآخر، ویبیّن أن المتعاقد 

غل فیه طیشا بینا أو هوى جامعا، جاز للقاضي بناء على طلب المغبون لم یبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد است

....."العقد أو أن ینقص من إلتزامات هذا المتعاقدیبطلالمتعاقد المغبون أن 

.184، مرجع سابق، ص خدیجي أحمد-2

، ص 2004مصر،، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،)مصادر الالتزام(النظریة العامة للالتزام سعد إبراهیم نبیل، -3

191.

.213-212، ص ص 2008م للنشر، الجزائر، فالالتزامات، النظریة العامة، مو لالي علي، یف-4
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:البطلان المؤسس على عدم احترام شرط العلم الكافي بالمبیع- أ

من القانون المدني للزبون حق المطالبة ببطلان العقد 352أعطى المشرّع وفقا للمادة 

في حالة ما إذا لم یكن عالما بالمبیع علمًا كافیا، ویعتبر العلم كافیا إذا اشتمل العقد على 

وأوصافه الأساسیة بحیث یمكن التصرّف علیه، ویكون ذلك باستخدام الوسم أو بیان المبیع 

، وعدم احتوائها 1الملصقات أو أي وسیلة أخرى یمكن بها العلم الكافي بالشيء محل التعاقد

على بیانات أساسیة من شأنه أن یجعل علم الزبون ناقصا، حیث أن هذه البیانات تتمثل 

الجهة المصنعة والجهة المستوردة، وتحدید واسمیة الصلاحیة، أساسا في تاریخ الصنع، ونها

نات إجباریة ا، إضافة إلى ما قد یضیفه القانون من بی2شروط الحفظ، وكیفیات الإستعمال

التي تنص على ،سالف الذكر02-04قانون رقم المن 09كیفیات الدفع طبقا للمادة :مثل

العلاقات بین الأعوان الإقتصادیین كیفیات یجب أن تتضمن شروط البیع إجباریا في ":أنه

."الدفع، وعند الإقتضاء، الحسوم والتخفیضات والمسترجعات

:البطلان المؤسس على عدم إحترام نظام الأسعار-  ب

في العلاقة بین العون الإقتصادي والزبون باطلا حتى ولو لم یؤدي إلى الاتفاقیكون 

وجود فعل غیر مشروع والمتمثل في التعدي الإضرار بالمنافسین للعون الإقتصادي بسبب 

على نظام الأسعار، وذلك بغرض سعر أعلى من السعر المحدد في حالة قیام الدولة 

بالتسعیر، وإمّا بعرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق عن طریق التشجیع المصطنع 

من المبیع، إلا إذا في هذه العلاقة تحدید ثیتعین ، وعلى هذا 3لارتفاع الأسعار أو لانخفاضها

كان المتعاقدین قد نویا الاعتماد على السعر المتداول في التجارة، أو السعر الذي جرى علیه 

.4التعامل بینهما

، سالف الذكر02-04قانون رقم المن 5المادة -1

.81-76، ص ص 2008حمایة المستهلك في القانون المقارن، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، بودالي محمد، -2

.187، مرجع سابق، ص خدیجي أحمد-3

، سالف الذكرالقانون المدنيمن 357المادة -4
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.البطلان بسبب شروط تعسفیة:ثالثا

الشروط التعسفیة بمثابة ممارسات تجاریة سالف الذكر 02-04قانون رقم الإعتبر 

یفرض علیه شروط تعسفیة من طرف العون الإقتصادي یمكنه فالزبون الذي  كغیر نزیهة لذل

باعتبارها شروط باطلة العون الاقتصاديالتمسك بعدم سریان هذه الشروط في مواجهة

بطلان مطلقا، حیث یمكنه أن یتقدم بهذا الطلب في شكل دعوى كما یمكنه أن یتمسك به 

.لدعوى التي رفعهافي صورة دفع یجوز له التمسك به في أي مرحلة من مراحل ا

من القانون نفسه على إعطاء السلطة التنظیمیة الصلاحیة بأن 30أكدت المادة 

تستحدث العقود النموذجیة والتي من خلالها یتم تحدید العناصر الأساسیة للعقود التي یمكن 

أن تبرم بین العون الإقتصادي والمستهلك، كما منحها صلاحیة منع العمل بشروط تعسفیة 

.1یقتضي به البطلان العقود وهو مفي ا

.البطلان المؤسس على مخالفة النظام العام الإقتصادي:رابعا

ینطلق تنظیم المشرع الجزائري للممارسات التجاریة من فكرة النظام العام الاقتصادي 

المتمثل في اقتصاد السوق الذي كرّس من خلاله مبدأ حریة المنافسة في السوق ومنع 

یر حمایة للفرد من تعسف واضطهاد الأطراف القویة فكل إخلال بالقواعد الاحتكار لتوف

العقود  اعتبرتلذلك  2على النظام العام يالمنظمة للممارسات التجاریة في الحقیقة یشكل تعد

یكفي3سالف الذكرمن القانون المدني 93ا للمادة في هذه الحالة باطلة بطلانا مطلقا طبق

القواعد حتى یثبت له الحق في البطلان المؤسس على مخالفة أن یثبت مخالفة إحدى هذه

.4التصرف للنظام العام الإقتصادي

.سالف الذكر، 02-04قانون رقم -1

.191-190، مرجع سابق، ص ص خدیجي أحمد-2

"سالف الذكرالقانون المدني،من 93نص المادة ت-3 إذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو :

"عامة، كان باطلا بطلانا مطلقاالآداب ال

.67، مرجع سابق، ص بولطین عبد االله-4
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أمام الحمایة التقلیدیة غیر الكافیة التي وفرها كل من القانون المدني والجنائي 

للممارسات التجاریة، وضع المشرع الجزائري قانونا خاصا لتطبیقه على هذه الممارسات 

من أجل وضع حد لأیة ممارسة غیر المشروعة وذلك بفرض قیود لخلق جو مناسب 

سات تدخل القضاء ویقع مثل هذه الممار خرق هذه القواعد، یللمنافسة، إلا أنه في حالة 

الأعمال التي التي تقضي على المنافسة المشروعة، وهو ما یظهر أولا عن طریق تقییم 

المنافسة غیر المشروعة وفق للقواعد التي أعماللإقتصادیین في إطار یرتكبها الأعوان ا

.مطبقة على الممارسات التجاریةالذي یحدّد القواعد ال02-04وضعها القانون رقم 

حیث جعلها تقوم على مبدأین أساسیین وضع من خلالهما نظاما لرقابة المخاطر 

والخدمات وذلك عن طریق إرساء مبدأ الشفافیة من جهة، والذي یقوم بالمنتجاتالمرتبطة 

ثر بدوره على إحترام الإلتزام بالإعلام والفوترة من أجل جعل الممارسات التجاریة أك

.وضوحا وحمایة سواء للمستهلك أو العون الإقتصادي والرفع من كفاءة السوق

من جهة أخرى إرساء مبدأ النزاهة في الممارسات التجاریة من خلال تحذیره من 

بعض الممارسات منها التدلیسیة والتعسفیة لمواجهة أي تأثیر یمكن أن ینتج على ارتكاب

.نظام السوق

ضي فیظهر من خلال فصل القاضي في الأعمال التي تعد أما الدور الثاني للقا

وذلك بمتابعة مرتكب هذه قاضي الجزائي لمنافسة غیر مشروعة، سواء من طرف ا

وتوقیع العقوبات اللازمة علیه حسب درجة الأضرار .الممارسات التجاریة غیر المشروعة

تم التوسیع في سالف الذكر یلاحظ أنه 02-04الناتجة عنها ومن خلال القانون رقم 

دائرة الضحایا إذ منح الحق حتى لجمعیات حمایة المستهلك والجمعیات المهنیة التأسیس 

دوره یبقى محدودا  أنكطرف مدني للمطالبة بالتعویضات أمام القاضي المدني، في حین 
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قابي لأحكام هذا القانون، إذ أن المشرع یعتمد على الغرامة المالیة فقط عبالنظر للطابع ال

یحدد مقدارها وفقا لما یتناسب مع الحد الأدنى والحد الأقصى  أنكعقوبة أساسیة على 

.اللذان حددهما هذا القانون

مع طبیعة هذه المخالفات تتلاءملى إلغاء عقوبة الحبس لأنها قد لا عكما عمد 

وفي إطار البحث عن مدى ملائمة النصوص القانونیة ،المخالفینولا بشخصیات

سالف الذكر، التي یفرضها الواقع الاقتصادي 02-04وبالأخص القانون رقم 

والاجتماعي نلتمس بعض النقائص التي لابد الوقوف علیها لضمان أكثر فعالیة ولهذا 

:ارتأینا إلى تقدیم بعض الاقتراحات المتمثلة أساسا في

ض عقوبة الحبس على نطاق واسع في مخالفات المتعلقة بالممارسات التجاریة فر -

.یتهاللمحافظة على فعال

المخالفات الاقتصادیة وسرعة لاكتشافقیام الجهات القضائیة بتحقیقات أكثر دقة ال-

م المستهلكین، لأنهفي تنفیذها، إلى جانب إعادة النظر فیما یتعلق بوسائل إعلا

هناك رموز وأشكال لا یفهمها المستهلك كشكل المثلث الموجود في القارورات 

عنها الحسیسالخ، والتي لم یتم ......البلاستیكیة في المشروبات الغازیة والعصیر

عن طریق الإشهارات أو الإعلانات مثلا حتى لم تكتب أي عبارة توضح معناها، 

في حالة استعمالها تسبب سرطان  هثانیة لأنوالتي تعني عدم استعمال القارورة للمرة ال

نبغي التفطن وهذا الأمر في غایة الخطورة یجهله الكثیر من الناس یالإنسانلجسم 

.إلیه

تخص بدائل الفاتورة وسن قانون إعادة المشرّع النظر فیما یتعلق بالجزاءات التي-

زاع في حیرة، خاص بها، لأنه هناك ثغرة قانونیة قد توقع القاضي الفاصل في الن

.لأنها تأخذ نفس حكم الفاتورة وبالتالي فما الجدوى من وضعها
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:ملخص

الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته الجزائر والذي ترتب عنه شدة القدرة التنافسیة أمام 

، توجب على المشرع الجزائري ضبط حدود المنافسة عن طریق الاقتصادیین الأعوانبین 

ولضرورة، المطبقة على الممارسات التجاریةالمتعلق بالقواعد02-04سن القانون رقم 

بالمشرع إلى وضع التقاضي كآلیة لها دور الأمرمتدإوعیة في المعاملات احترام مبدأ المشر 

.روج عن قواعد المنافسة المشروعةال في ردع الخفعّ 

ور القضائي عن طریق النظر في الطلب المرفوع من طرف العون یظهر هذا الدّ 

ع أمام الجهة شرو مالغیر عن الفعل الاقتصادي أو المستهلك الواقع ضحیة الاستغلال الناتج 

، وتقسیمها إلى مخالفات إما ذلك تحدید طبیعة المخالفة وصورها، وكالقضائیة المختصة

.سالف الذكر02-04متعلقة بشفافیة الممارسات التجاریة أم بنزاهتها طبقا للقانون رقم 

أما بالنسبة لاختصاص الجهة القضائیة فبالعودة إلى أحكام هذا القانون فإنه ینظر 

، أم ل المرتكبة الواجب العقاب علیهاساس المعتمد إما جنائي عن طریق تجریم الأفعاإلى الأ

نه على مدني لتعلقه بعدم التوازن ألعقیدي بین طرفي العلاقة الاقتصادیة والضرر الناتج ع

.أساس المسؤولیة التقطیریة


